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 شكركلمة 

 
م بعميق امتناني  لم يكن لهذا البحث أن يرى النور لولا دعم الكثير من الأساتذة والأصدقاء، فأتقد 

 .إلى هؤلاء المشاعل المنيرة

وافر الشكر وعظيم الامتنان للأستاذ المشرف الدكتور خليل خيرالله لمساعدته ودعمه المعنوي 
كذلك . وتحفيزه لي على العمل على الرسالة وعلى البحث وعلى التعم ق في الموضوع أكثر

 لملاحظاته البناءة وتوجيهاته القي مة ولجعلي أكثر تركيز ا على الموضوع، فقد كبح جماح استطراداتي
 .المتكررة ومنعني من الشطط

فاق ا جديدة آشكر للدكتورة عزة سليمان لاهتمامها ورفدها لي بالملاحظات والأفكار التي فتحت لي 
ا على المراجع الفرنسية التي أطلعتني عليها كما أن ها وضعت مكتبتها في متناول  أعمل عليها، وأيض 

 يديَّ بجودٍ لا يبارى.

 الأحمر اللبناني لدعمهن  ومساعدتهن  لي في الطباعة والتنضيد. لا أنسى صديقاتي في الصليب

خر ا، أخص  بالشكر المدق ق الل غوي الأستاذ فادي السهو، أستاذ اللغة العربي ة في المعهد آأخير ا وليس  
 الفرنسي للشرق الأدنى ولكل  من ساهم في إنجاز هذه الرسالة.

 

 الطالبة                                                                                     
 

 

 

 



 

 

 

 

Liste de principales abréviations  

Art: Article. 

Al: Alinéa. 

Bull.Civ : Bulletin des arrêts des chambres civiles de la cour de 
cassation. 

Bull.Soc : Bulletin des arrêts des chambres sociales de la cour de 
cassation. 

CA: Arrêt d’un cours d’appel. 

Cass.soc : Chambre social de la cour de cassation 

D : Dalloz 

Dr. Soc: Revue pratique de droit social. 

IR : Informations rapides 

JCP : Juris-Classeur périodique 

Rev Arb: Revue d’arbitrage. 

R.D.T : Revue trimestrielle de Droit civil. 

Op.cit : Precite. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 ةة العام  الخط  
 

القسم الأول: الوسائل السلمية والقسري ة لتسوية نزاعات العمل الجماعية ومن خلاله نعالج 
  :المواضيع التالية

 .الأول: تسوية غير قضائية لحل  نزاعات العمل الجماعية بابال     
  الوساطة مرحلة قبل الل جوء إلى التحكيم :الفصل الأول                 
   حق الإضراب والتوقف عن العمل :الفصل الثاني                  

 الثاني: التحكيم: تسوية قضائية لحل  نزاعات العمل الجماعية  لباباوفي      
 المفهوم القانوني للتحكيم في نزاعات العمل الجماعية: الفصل الأول                  
  النطاق القانوني للتحكيم :الفصل الثاني                   

      
في القسم الثاني: الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار والتوازن في  وعلى أن نعالج     

: الحوار الاجتماعي كأداة لتحقيق السلم في الباب الأول  ومن خلاله نبي نعلاقات العمل الجماعية  
 .الاجتماعي 

 ماهي ة الحوار الاجتماعي في علاقات العمل الجماعية: الفصل الأول                   
 البعد الدولي الحواري لعلاقات العمل الجماعية: الفصل الثاني                    

 الثاني: واقع الحوار الاجتماعي في ظل العولمة  لبابا وعلى أن نشرح في     
 الحوار الاجتماعي والأداء الاقتصادي: الفصل الأول                    
  تطبيقات لتشجيع الحوار الاجتماعي  :الفصل الثاني                     

  
وبعد عرض ما تي سر لنا من أساليب عملي ة للحوار الاجتماعي، نختم دراستنا إلى ما توصل نا        

 .إليه من نتائج واقتراحات لعل ها أن تكون قد وف قت في إنجاز هذا البحث العلمي
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المقدمة
منذ أن وُجد الإنسان وُجد العمل، ومنذ أن وُجد المجتمع وُجدت علاقات العمل بين أفراده،      

للظروف الحضارية لكل  ا ختلفت على مر  العصور وفق  اقاته غير أن صورة تنظيم العمل وعلا
في بلورة هذه العلاقات في العصور   ا ا مهم  دور    أن  الظروف السياسية والاقتصادية تلعب  إلا    1.مجتمع

 إلى تأخ ر صدور قانون العمل. -بالتالي–التي أد ت ى الثورة الفرنسية القديمة والوسطى حت  

الذي  ،الر ق  العمل لدى الجماعات القديمة يقوم على نظام كان نظامقبل نشأة قانون العمل،      
ل العامود الفقري لاقتصاديات د ويبقى تحت يخضع لسلطة السي   وكان العبدلجماعات ا هذه يشك 

  2تصر فه الدائم.

ونظام   قطاعنظام الإودية على الانتهاء، بدأت ظهور ملامح  ق والعبأن شارف عصر الر    وبعد     
ل وسيلة أو   على أن  كان يقوم مبدأ نظام الاقطاع في الزراعة  3.في العصور الوسطى الطوائف

تعمل تحت يديه مجموعة من للإنتاج هي الأرض، وتكون تلك الأرض مملوكة لشخص واحد، و 
ل الدولة فكان هذا النظام يشك    .والمبيتالعمال مقابل الحصول على الطعام   ل عقبة في طريق تدخ 

 . في علاقات العمل

قطاع، كان عقبة في ظهور علاقات العمل في المجالات فإن  نظام الطوائف، كنظام الإكذلك     
بها حيث ينتسب العمال إلى أهل   ة، فتخضع أكثر المهن والحرف إلى نظام خاص  ة والحرفي  التجاري  

لوا فيما بينهم طائفة خاص   ة، ومع ذلك كانت الغاية من هذا النظام تصبو نحو تأمين مهنتهم ليشك 
 ال.حماية أكبر لأرباب العمل على حساب العم  

 ةصناعي  لثورة الا  بظهورالقرن الثامن عشر انتشرت أفكار تنادي بالحرية وارتبطت  أوائل    وفي لا  إ   
، والتكنولوجيا وكان لها تأثير عميق على زراعة والتصنيع ، والنقلرات في التغي  حيث أحدثت 

 ، ثم   حدةالمملكة المت  ة في الأوقات التى بدأت فيها في ة والثقافي  ة والاقتصادي  الأوضاع الاجتماعي  
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الثورة الفرنسية التي نتجت عنها  ، و ة ودول العالم وصولا  إلى فرنساإلى باقي الدول الأوروبي  انتشرت  
ا ة التي انتشرت منها مبادئ إلى كامل الدول الأوروبي    ةوالأخو   ة والمساواة ي  مبادئ الحر  خصوص 

  .ةوالحقوق الطبيعي  

 في نهاية القرن التاسع عشر مترافقة   وقد وجدت هذه المبادئ تطبيقاتها في مجال قانون العمل    
ل الدولة في علاقات العمل لحماية العم   وتفسير   ، فكان من الضروري، إبراز هذا القانون المع تدخ 

ة ما بين الأجراء وأرباب العمل بفعل ة وجماعي  ة من فردي  التي تنظ م علاقات العمل الخاص   قواعده
ة والساعية إلى قيام الداعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعي  و ،  والانفتاح التجاري    الاقتصادي    الازدهار

 مجتمعات أفضل.

، .م  1٨٨2ة منذ  المعمول بها في السلطنة العثماني  "  لة الأحكام العدليةمج  "  بعد    في لبنان،أم ا       
قانون الموجبات والعقود في سنة نتداب الفرنسي، أثناء الا، صدر وهي عبارة عن قانون مدني  

الذي تطر ق إلى تنظيم عقد العمل تحت تسمية عقد و كان ينظ م علاقات العمل في لبنان  ، و 1932
 إجارة العمل أو " إن  هذا القانون من  ٦2٤المادة  عر فت وبالفعل الاستخدام أو إجارة الخدمة.

الخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته، 
عقد الجماعة ألمحت إلى  ،  ذاته  قانون ال  من  1٧3المادة  كذلك    ".مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له

ة بحيث تقي د به أناس لم يقبلوه )كعقد استخدام جماعة والتسوية ي  توجبه غالبية على أقل  ه الذي بأن  
 في حالة الإفلاس(. 

ل المشر ع        ة تنظ م علاقات العمل تتلاءم مع تغي رات عبر إصدار تشريعات خاص    بنانيلالثم تدخ 
 23بالعمل بتاريخ  ا خاص   ا قانون  مباشرة أصدر ف ة الثانية.ة بعد الحرب العالمي  الظروف الاقتصادي  

 كما ٤م العلاقات بينهم وبين أصحاب العمل.ال قانون ينظ  . وهكذا أصبح للعم  19٤٦سنة أيلول 
رجل وامرأة أو  ته الثانية التي عر فت الأجير بأن ه كل  ة في ماد  ألمح إلى وجود عقود عمل جماعي  

 وتوالى صدور تشريعات .أو إجمالي   حدث يشتغل بأجر عند صاحب عمل بموجب اتفاق فردي  
 1۷3٨٦ة والوساطة والتحكيم بموجب المرسوم رقم مراسيم أخرى أهم ها قانون العقود الجماعي  و 

 جماعي  إلى الإطار ال ، ونقله علاقات العمل من إطارها الفردي  19٦٤أيلول سنة  2الصادر في 
 .والاجتماعي   وسعيه إلى توفير الأمن الجماعي  

 

   .٤9ص   ،2011جداول للنشر، الطبعة الأولى،    ،والعولمة )لبنان(تشريعات العمل معضاد رحال،   ٤



م يمكننا أن نستخلص التعريف التالي لقانون العمل:       هو مجموعة القواعد "وفي ضوء ما تقد 
ة بين الأجراء وأصحاب العمل، ة وجماعي  من فردي   ،صةتنظ م علاقات العمل الخا   ة التيالقانوني  

 5العمل خضوع الأجير لسلطة صاحب العمل."كل ما رافق تنفيذ هذا 

ة المرعية الإجراء في النصوص القانوني    كل    يحوي قانون العمل الفرنسي    ،إلى فرنسا أما بالنسبة      
 1910ل  كانون الأو    2٨ل قانون عمل في فرنسا إلى  خص  قانون العمل. ويعود تاريخ إقرار أو  يما  

وهدف هذا القانون في نسخته الأولى إلى وضع  ة«.جتماعي  والرعاية الا»قانون العمل اسم تحت 
 ة العمل وتعويضات حوادث العمل. ة، مد  ة للنقابات المهني  الأساس القانوني  

ة الأولى وللمر   نظ م عقد العمل الجماعي  و  ةإدخال الاتفاقات الجماعي   ، تم  1919وفي العام     
قبل هذا التاريخ  اهذا العقد كان معروف   ا بأن  ، علم   1919آذار 25يوم صادر بموجب القانون ال

 ٦.ة من القانون المدني  والتي كانت تطب ق عليه القواعد والمبادئ القانوني  

لت تسعة أجزاء ، تم  إقرار وتطبيق قانون جديد يحوي 19٧3في العام      تفاقات في الاعُد 
في المفاوضات مع أرباب العمل كما والخلافات التي  العم  وتمثيل الة، وتنظيم العمل، الجماعي  

هو و  ،201٦كان سنة  آخر تحديث لقانون العمل الفرنسي    أن  إلا   وأرباب العمل.ال العم  تنشأ بين 
 .حالي ا النافذ

لعلاقات العمل باعتبارها مة ة لحقوق العمل وللقواعد المنط  ي  كما أولت الدساتير الحديثة أهم      
بالانتساب إلى  المواطن بالعمل، الحق   بعضها على حق   ة يقوم عليها المجتمع فنص  مبادئ أساسي  
خلا  192٦لعام  إلا أن  الدستور اللبناني  . بالضمان الاجنماعي   ضراب، والحق   بالإالنقابة، الحق  

ة ي  ة الاجتماع وبالتالي حر  ي  على حر   تالتي نص   13نص يتعل ق بحقوق العمل سوى المادة  من أي  
  ٧.العمل النقابي

، تضم ن 21/9/1990تاريخ    1٨/90ة الأخيرة بموجب القانون رقم  وجاءت التعديلات الدستوري      
لحقوق الانسان وما يحتويه من تكريس للحقوق  علان العالمي  مة الدستور التزام لبنان بالإمقد  

 .ةة النقابي  ي  ومبدأ الحر   بالعمل والضمان الاجتماعي   ة كالحق  ة والاقتصادي  الاجتماعي  

 
 .٦عبد السلام شعيب، مرجع سابق، ص    5
، طيران الشرق الأوسط، الطبعة الأولى، أيلول اللبنانيمحمد علي الخشيبي، أبحاث في التشريع الاجتماعي  ٦

 .٤3٤، ص  200٧
 وحرية الطباعة وحرية  وكتابة  قولا   الرأي إبداء حرية: "13، المادة  192٦أيار    23الدستور اللبناني الصادر في     ٧

 " .القانون  دائرة ضمن مكفولة هاكل   ات الجمعي   تأليف وحرية  الاجتماع



ة بشأن الحقوق الاقتصادي   للعهد الدولي الخاص   19٧2وكان لبنان قد انضم في العام      
     ٨.ن العالمي لحقوق الانسانعلاة وهو العهد المتم م للإة والثقافي  والاجتماعي  

 10حدة في  ة للأمم المت  ة العام  نسان الذي أقر ته الجمعي   لحقوق الإعلان العالمي  وقد تضم ن الإ    
 ة وحق  ة النقابي  ي  قة بالعمل مثل الحر  ات والحقوق المتعل  ي  كثير ا من الحر   19٤٨ل سنة كانون الأو  

 .الالعم  ضراب وتحقيق المساواة بين الإ

مة العمل منظ  "  ة كان بإنشاء  ة في سبيل تكوين حقوق العمل الدولي  الخطوة الأساسي    ولا شك  أن      
وغايتها " بمقتضى معاهدة فرساي بوصفها جهاز ا من أجهزة عصبة الأمم، 1919ة سنة الدولي  

على أساس  الاجتماعي  ال، ضمان السلم رفع البؤس عن العم   ة عبرتحقيق العدالة الاجتماعي  
، أصحاب الدولة) الثلاثي   الوطني وتشجيع الحوار الاجتماعي   العدالة، تشجيع التشريع الاجتماعي  

 (.الالعمل والعم  

ي تقوم بدور مشابه على ة التمة العمل العربي  ة، هنالك منظ  مة العمل الدولي  بالإضافة إلى منظ      
ة في ميدان العمل، توحيد ة وأهدافها تتنسيق الجهود العربي  ي  مة العمل الدوللمنظ   قليمي  الصعيد الإ

 . ةة وتطبيق المعايير الدولي  العربي   ة وظروف العمل في الدولالتشريعات العمالي  

 ،الجماعي ةالعمل قة بعلاقات ة تلك المتعل  خاص   يةالمحل   العمل تشريعات أهمي ة ازدادتفلذلك     
ر الأفكار السياسي   ة في شؤون العمل بشكل معاهدات ووجود تشريعات دولي  ة ة والفلسفي  بفعل تطو 

م المفاهيم الاجتماعي  ةواتفاقات دولي     ة.كاثر العلاقات البشري  ة، وت، وارتباطها بتقد 

ة قانوني  ة بوجود ثلاث فئات تعمل ضمن نظم لعلاقات العمل الجماعي   ويتمي ز النطاق القانوني      
 . مختلفة

وهي الفئة التي تمث ل الأجراء وتلعب من الناحية الاجتماعية دور ا رئيسي ا في تطوير فالنقابة     
ة التي كانت العامل الأساسي ا من الثورة الصناعيلا  اعتبار  ، إإلى الوجود  لم تبرز  ، لكنقانون العمل
 .وكان ذلك بهدف مواجهة الطبقة الرأسمالي ة أي أرباب العمل واستغلالهم للعم ال ،في ظهورها

، 1٨2٤فكانت بريطانيا، الدولة الأولى التي تعترف بالنقابات وأصبح وجودها شرعي ا منذ العام      
 .1٨۷1ووضعت قانون ا يتعل ق بالنقابات عام 

أقر ت ، إلا  أن ها عادت و 1۷91ي ة بمقتضى قانون العم الأم ا فرنسا التي كانت تمنع التكت لات     
 . 1٨٨٤آذار  21ة المعنوي ة في ية وأكسبتها الشخصي  قانون إنشاء النقابات بحر  

 
 .19عبد السلام شعيب، مرجع سابق، ص     ٨



ر الص اري  جة إلا  بعد انفتاح التبادل التا في لبنان، فلم تظهر الحركة النقابي  أم        ناعة.وتطو 

ات النقابات في لبنان إلا  بشكل جمعي ات بمقتضى قانون الجمعي  ففي العهد العثماني، لم تظهر      
قبل تاريخ إصدار قانون   أي  19٤٦ذلك قبل عام    فكان  1909عام    الذي وضعه القانون العثماني  

تها ، حيث منحها القانون شخصي  ، اكتسبت النقابات كيانا  مستقلا  19٤٦ا بعد . أم  اللبناني  العمل 
 9.وغاياتها وصار تأسيس نقابات مستقل ة للعمال والُاجراء ولأصحاب العمل أمر ا شرعي ااتها  وصلاحي  

بأرباب العمل وتملك  ة التي تملك رأس المال والتي تختص  سة وهي القو  المؤس  الفئة الثانية، و     
ره من خلالها تتول د علاقات العمل لأن   ة كبيرة على الصعيد الاقتصادي  ي  أهم       10.وتتطوَّ

ة لتنظيم علاقات العمل بينها وبين وأخير ا وإلى جانب هاتين الفئتين، أوجدت الدولة هيئات عام     
هذه العلاقات وكل ذلك من أجل تحقيق السلام من  النزاعات التي تنشأ    الأجراء وأرباب العمل لحل  

 .الاجتماعي  

ة ة على العمال وبالمقابل النضال المتواصل للنقابات العمالي  تحت تأثير سلطة الطبقة الرأسمالي      
ة علاقات العمل الجماعي  أخذت  حترام حقوق الإنسان،ة واودعواتها لتحقيق العدالة الاجتماعي  

مة بفضل ما حق قته   الصيغة الجديدة لعلاقات العمل التي احتل ت اليوم مرتبة في مجتمع العمل متقد 
ة، والوساطة، والتحكيم، ة، وعقود العمل الجماعي  من نظم وقواعد تتعل ق بالمفاوضات الجماعي  

وآثار ذلك على الرابطة  اءها جر  من الخلافات الناشئة  كوسائل لحل   سة،والإضراب وإقفال المؤس  
  11التعاقدي ة بين صاحب العمل والأجراء.
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ال وأصحاب يظهر في الاتفاقيات والعقود التي تنظ م علاقات العمل بين العم  :  وجه إيجابي   (أ
  .العمل

العمل العقد  ن  بأ والوساطة والتحكيم  قانون عقد العمل الجماعي   الأولى منت المادة عر ف وقد     
حاد ل نقابة أو أكثر من نقابة أو ات  اتفاق تنظ م بمقتضاه شروط العمل بين طرف يمث    "هو  الجماعي  

عمل  ا أو أكثر من رب  عمل منفرد   حاد نقابات الأجراء وبين طرف آخر يكون رب  أو أكثر من ات  
 13".لأرباب العمل حاد مهني  حاد أو أكثر من ات  أو أكثر من هيئة أو ات   مهني ة هيئة لممث   أو

فمن خلال ذلك يمكن القول بأن  عقد العمل الجماعي هو صلة تقر ب التعامل والتفاهم بين      
يمكن حاد نقابات للعمال، أو ما ال أو أكثر، أو ات  عمل واحد أو أكثر، وبين نقابة واحدة للعم   رب  

دها المشر ع ي  ة جماع فاق" أي هو اتفاقي  تسميته كما هو مذكور في المادة السابقة "بالات   ة كما يحد 
 يتوج ب احترامها، تلك المتعل قة بحق   ا ، وتتضم ن شروط  "onaccord ou conventi "،الفرنسي  
، التعويضات الإجازات،الأجور، ساعات العمل)  كاف ة  شروط العمللة  في المفاوضة الجماعي    العم ال
وضع سلسلة للرتب والرواتب  ،وما يستحق ه العامل من مكافأة عند انتهاء الخدمة ةالعائلي  

 (.....والترقية

 وة أالي   نقابة عم  ، حيث لا يجوز أن يبرم العقد إلا  من جانب العم الة وتنبع الصفة الجماعي   
ب عمل واحد أن يبرم العمل، حيث يجوز لصاحذلك من جانب أصحاب  أكثر، بينما لا يشترط 

 . جماعيعقد عمل 

ا بذلك  وجود نقابة الُاجراء فريق ا في عقد العمل الجماعي   اللبنانيفأوجب المُشر ع   مستبعد 
إعطاء أي تشكيل آخر للأجراء، فلل نقابات، الحق في إبرام مثل هذا العقد، حاصر ا ذلك بنقابة 

تستفيد منه النقابة، وما ذلك إلا  لأن  النقابة امتياز ا ه يحمل ى ليبدو هذا الوضع وكأن  الأجراء، حت  
برامها، عن الُأجراء، مظهر ا من ذات شخصي ة معنوي ة تتمت ع بسلطة على أعضائها، ولهذا يبدو إ

الة    والفعلي    مظاهر وجودها القانوني   ة، بمقدار ما تتكاثر العقود الجماعي  إذ بمقدار ما تكون النقابة فع 
التي من اشتراط وجود نقابة أُجراء، إذ يتوافق والتشريعات الحديثة  اللبناني  ولهذا، فموقف المُشر ع 

 .1٤ةسة العقود الجماعي  أخذت بمؤس  
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في الدفاع عن حقوق أعضائها وهي   ا هام    ادور  ة  في عقود العمل الجماعي  تلعب النقابة  وبالتالي      
من ضمن مهام النقابة أن تسعى لرفع رواتب أعضائها وتحسين ، ا لصالح اهتماماتهمً  تعمل دوم

 . بيئة عملهم ضمن اتفاقيات مع أرباب العمل تسبقها سلسلة من المفاوضات

ولعل  تلك الصفة الجماعية هي التي تمي ز هذا العقد عن عقد العمل الفردي الذي ينعقد بين     
حيث يلتزم العامل بالقيام بعمل مقابل التزام صاحب العمل  15،شخصين صاحب العمل والعامل

ل العنصر الأساسي  بدفع الأجر، بالإضافة إلى وجود رابطة التبعي   في هذا النوع من  ة التي تشك 
طراف ولا ينشئ علاقة، إن ما ة بين الألا يول د رابطة تبعي    عمل الجماعي  عقود الفردية، إلا  أن  عقد الال

موضوعه وينحصر في تنظيم علاقات العمل ووضع شروط عمل أفضل والتي يجب أن  ب  ينص
 ال وأصحاب العمل. ة من عم  بها أطراف العقود الفردي  تلتزم 

ة لها  يظهر في النزاعات التي التي قد تقع بين الطرفين حول مصالح مهم   وجه سلبي   (ب
 .ف عن العملي غالبًا إلى التوق  العمل وتؤد  إنتاج  علاقة بالعمل وشروطه والتي تضرب  

دت  القول أن ه كل ما زادت علاقات العمل  ومن المنطقي       ، كل ما زاد احتمال وجود نزاعات بين وتعد 
أطراف العلاقة نظر ا ولأن  في علاقات العمل، يبقى الأجير طرف ا ضعيف ا يدافع عن مصالحه بوجه 

 صاحب العمل. 

على غرار القانون الفرنسي من تعريفٍ واضح لنزاع العمل الجماعي، فقانون   اللبناني  خلا القانون     
 اوأنواعه ا هط شرو  تحديد ،ا ة عن طريق تعريفهالجماعي   العمل لم يتعر ض لنزاعات العمل الفرنسي  

رع تحديد الوسائل السلمي  في لا بل دخل مباشرة   قد بلور ف اللبنانية لتسوية هذه النزاعات، أم ا المش 
 ة. معاييره الأساسي  و تحديد شروطه  عبرالنزاع وم مفه

 فما هو النزاع الجماعي؟

من قانون عقود العمل  29بحسب المادة  اللبناني  يعتبر النزاع جماعي ا في مفهوم القانون      
  الت اليان:، "إذا توافر فيه الشرطان التحكيموالوساطة و  ةالجماعي  

 النزاع جماعة من الُأجراء. ي  أن يكون أحد طرف   -1

أن يتناول موضوع النزاع مصلحة جماعي ة سواء أكان ذلك بشأن تفسير القوانين والمراسيم  -2
اخلي ة وتنفيذها، أم بشأن ء والعقود الجماعية والأنظمة الدوالقرارات والأنظمة المرعي ة الُأجرا

ة ي  نزاعات المتعل قة بممارسة الحر  التتطر ق إليها القوانين والأنظمة المرعي ة، ك التيالقضايا 
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د بقوانين أ  وبالأجورالنقابي ة   لك تكو  ة، أعقود جماعي  و  أنظمة أو  وبشروط العمل غير المحد 
 " ة.الجماعيالنظر بالعقود  بإعادةالنزاعات المتعل قة بالمفاوضة 

ة "جماعة من الُأجراء" كطرف في النزاع حت  هذه  لقد أشارت    الأخير جماعي ا، ى يكون هذا  الماد 
ا، وكذلك بين صاحب وعليه فإن  النزاع بين نقابة الُأجراء وبين صاحب عمل يكون نزاع ا جماعي  

 مجموعة عم ال غير منتسبين لنقابة مهني ة.و عمل 

في  العم اليكون مُتعل ق ا بالمصالح المشتركة لمجموع  عندما يُعد  نزاع العمل جماعي ا،  كذلك    
و روط العام ة له، كزيادة الُأجور، أبالش وأمنهم، كأن يت صل النزاع بالعمل، لمجموعة و سة أالمؤس  

 و. بالإضافة إلى أن  النزاع ال ذي يبدحُسن تطبيق عقد عمل جماعي  و تخفيض ساعات العمل، أ
يصبح ، ممكن أن  العم الأكثر من   وأ  ا طال شخص  ه نزاع فردي من حيث العدد، نظر ا لأن ه ي  على أن  

 نزاع ا جماعي ا إذا كان لديه تأثير على المصلحة المشتركة لمجموع الُأجراء.

م أن ه لا يكفي ليصبح نزاع ما       نزاع ا جماعي ا أن يكون وراءه عدد من الُأجراء،   ،نستنتج مم ا تقد 
 .1٦ةير الشخصي  غة ل هذا النزاع شروط العمل ذات الصفة العام  بل يجب أن يتناو 

بالمصلحة النموذجي ة  ةالجماعي  جتهاد، فات فقا على تعريف المصلحة والاإلى الفقه سبة أم ا بالن    
  1٧. (types-Intérêt)المبدئي ة 

ق التيقرارات الفنذكر بعض       دت ما إذا كان هناك مصالح  التيلخلافات العمل و  تتتطر  حد 
 النزاع: مصالح شخصي ة في و نموذجي ة أ

ا لها معتبرة  أن ه لكي يصبح نزاع ما  ةالجماعي  ة للخلافات التحكيميفأصدرت الل جنة       توضيح 
ن من الطلبات الفردي ة بل يجب فيه حتى يت صف   فة أن يتناول بهذه الصنزاع ا جماعي ا يجب ألا  يتكو 

 من أصحاب الحق   كل  . فإذا عرف ين منها لا يعرف بالضبط المستفيد، 1٨مصالح نموذجي ة مبدئي ة
ا  المُد عى به ا واحد  عيه من   مراجعة المرجع القضائي    منهم  كل  باستطاعة  ، إذ  واحد  المُختص  فيما يد 

احقوق   .الفردي ةإلى قانون العمل وسواه من التشريعات المعتمدة في نزاعات العمل استناد 

 الصرف الجماعي  دعوى ترمي إلى الحكم لصالح الُأجراء بتعويضات معي نة بسبب فهنالك      
عملا  باجتهاد هذه الل جنة المستمر فإن ه لا يكفي كي ف.  الاختصاصتم  رد  الدعوى لعدم  ،  من الخدمة
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ن ا من عدد من الطلبات الفردي ة، بل يجب أن يتناول  يصبح نزاع ما نزاع ا جماعي ا أن يكون مكو 
 19.(types-Intérêtالح نموذجي ة )مص

إقرار المساواة فيما بين الُأجراء  بشأن مطالبة أُجراء شركة إدارة واستثمار مرفأ بيروتكذلك      
 النزاعهذا  أن   يقومون بالأعمال ذاتها ويتحم لون النتائج الواحدة، فالل جنة التحكيمي ة اعتبرت ال ذين

  20ة.مس  بالمصلحة الجماعي  يكونه  ا،جماعي   ا نزاع   الحاصل،

كما أن النزاع الذي يدور حول إنكار مصلحة مياه بيروت على بعض أجرائها حق هم في إدخال     
ة التي قاموا بها فعلي ا كعنصر في حساب تعويضهم عن الصرف العمل الإضافي  قيمة بدلات ساعات  

ا إفرادي ا ل نزاع ا جماعي ا يتناول مبدأ قانوني ا لا وضع     21.من الخدمة، يشك 

ة لخلافات العمل، الخلاف أم ا لا يؤل ف خلاف ا جماعي ا داخلا  في اختصاص الل جنة التحكيمي      
ة سةٍ ما لأجرائها أجورهم كاملة ، بل يؤل ف مجموعة من الخلافات الفردي  الذي موضوعه دفع مؤس  

ه ذي علاقة إذا شاء أن ير   والتي يمكن لكل    التي لا ينشأ عنها بالضرورة خلاف جماعي   فع ما يخص 
 22.المختص   منها إلى المرجع القضائي  

ات النزاع: ةالجماعي  النزاعات  ن مننوعي ة ذاتها ويُستدل من نص الشرط الثاني من الماد       
بحد  ذاتها،  وتنفيذها  ةالقاعدة القانوني ل تفسيرتدور حو  التي( conflits juridiques)القانوني ة 

( conflits économiques et de règlementation) ةالتنظيمي   وة أالاقتصادي  والنزاعات 
ن  ا إم   هي بحاجةفإلى مواضيعها لا يكون القانون قد تطر ق  التيو  إلى قاعدة قانوني ة لتعد ل وتحس 

 ا القانون الفرنسي  أم    تحكمها.ة  نصوص قانوني  لا    التينشاء قواعد جديدة للقضايا  لإ  ا وإم    قضايا العمل
م في حل    د أنواع النزاعات بل ألقى الضوء عليها في الجزء المتعل ق بالتحكيم ودور المحك  هذه لم يعد 

 الخلافات عن طريق القانون أو الإنصاف.

عدم وجود و  يكمن في وجود أ  الاقتصادي  والنزاع    ن  معيار التفرقة بين النزاع القانوني  فإ  وبالتالي    
ة فيكون النزاع ا للنصوص القانوني  وفق   حل  ، فإذا حصل ال23النزاع حل  تحكم  التية القاعدة القانوني  
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إلى هذه ة لم تتطر ق النصوص القانوني   حل  بمقتضى الإنصاف وذلك لأن  ، أم ا إذا حصل الا قانوني  
 قتصادي ا.ا النزاعالقضايا، فيكون 

مالي  ف وأصحاب الأفران شأن صرف  الخلاف القائم بين نقابة عم ال الأفران في لبنان الش 
ب ا من تحم ل تعويضات صرفهم عتبرت ا فقد  2٤.الُأجراء العاملين في الأفران بعد فترة التجربة تهر 

يدور حول تطبيق موضوع الخلاف إلى أن   نظر ا  نزاع قانوني  و ة بأن  هذا النزاع هاللجنة التحكيمي  
كما تبي ن أن أصحاب الأفران ، اللبناني  من قانون العمل  ٧٤ة من الماد   وتفسيرها  الفقرة الثانية

رة ونلاحظ أن  الماد   يقومون بصرف عم الهم من الخدمة عند الثلاثة أشهر وبصورة ابقة ة السمتكر 
بصرف الأجير في فترة التجربة ولكن في حالات معي نة منها حالة عدم رضى  قد أعطت الحق  

 .صاحب العمل بنتيجة عمل الأجير

لبون ايط إن ما تقاعدوا و  الذينسة كهرباء لبنان الحاصل بين أجراء مؤس   الخلاف الجماعي  أم ا      
المتعل ق  13/1/19٨9تاريخ  ٦5من المرسوم رقم  5ة ستفادة من تعديل الماد  بإقرار حق هم في الا

ة … وإعطاء زيادة للمتعاقدين والأجراء الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العام   برفع الحد  
المتقاعدين وأضيف عليها أن الزيادة موضوع هذا المرسوم تدخل في صلب الراتب لأجل احتسابها 

ة ذات طابع سة عام  تُعتبر مؤس  سة كهرباء لبنان التي بتعويضات نهاية الخدمة. إلا  أن  مؤس  
جنة لا ترى من العدل والإنصاف القانون في هذا المرسوم. وحيث أن  الل  إليها لم يتطر ق  استثماري  

رت الل جنة إخضاع أجراء  أن تحرم فئة ضئيلة من الأجراء من تقديمات هذا المرسوم، وبالتالي قر 
واعتبار النزاع الحالي يتمي ز بطابع هذا المرسوم الاستثماري لأحكام  ة ذات الطابعسات العام  المؤس  

 

 :"لرب العمل أن يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم سابق في الحالات التالية:ل، عم٧٤م.  2٤
 الأجير جنسية كاذبة. حل  إذا انت  -1
 .من استخدامه  أشهرإذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة    -2
 إذا ثبت أن  الأجير ارتكب عملا  اواهملا  مقصودا يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية.  -3
عمل خلال ثلاثة أيام من على أنه يجب على رب العمل التذرع بهذا السبب ان يعمم خطيا بهذه المخالفة وزارة ال  

   .التثبت منها
الأجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث   أقدم إذا -٤

 الواحدة.مرات في السنة 
تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أي ام   إذا -5

العمل   متوالية. يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال أربع وعشرين ساعة من رجوعه. وعلى رب  
 .يها بدون عذر شرعيا عن عدد الأيام التي تحسب عليه أنه تغيب ففي كل مرة أن يبلغ الأجير خطي  

العمل وأثناء القيام به   حل  حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في م إذا -٦
 . من قانون العقوبات  3٤٤ة  وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في الماد  

 العمل.  حل  الإدارة المسؤول في م يالعمل او متول   إذا اعتدى الأجير على رب    -٧



حكيمية أن تلجأ إلى مبادئ الإنصاف لتسوية النزاع المشار صادي واجتماعي، فأجاز لل جنة التاقت
 25إليه.

أخضع قانون عقود العمل والوساطة والتحكيم جميع نزاعات العمل الجماعية إلى الوساطة      
بالتوقف عن العمل ومي ز   والتحكيم باعتبارها وسائل سلمية لتسوية هذه الخلافات، كما أعطى الحق  

 بين التوقف المشروع والتوقف غير المشروع عن العمل.

جراءات خضوع نزاعات العمل الجماعية إلى إعلى    لفرنسي  ا  العمل  قانون فنص   أم ا في فرنسا،      
 ا إلى الوساطة أو التحكيم وأخضع كل  التوفيق، في حال فشل هذا الإجراء، يخضع النزاع عندئذٍ إم  

  ة بها. ص  ذه المراحل إلى قواعد وإجراءات خامن ه

والاجتماعي،   كبيرة على الصعيد الاقتصادي  أهمي ةلها    الجماعيةنزاعات العمل    يمكننا القول بأن     
د السقتصاد الوط الا فيكونها تؤث ر  ره وبالتالي تُهد  لم الاجتماعي نتيجة الخِلاف الحاصل ني وتطو 

 .فقط  على عكس النزاعات الفردية التي تمتد إلى حقوق الأجير في علاقات العمل

مة العمل العربية إلى العمل الدولية ومنط  مة من منظ   ، سعت كل  بهدف مواجهة هذه المسألةو   
اتفاقيات وتوصيات تدعو إلى المفاوضة الجماعية والحوار معالجة النزاعات الجماعية عبر 

     .(والعمال ،الدولة، أصحاب العمل) المشاورات الثلاثية المبني على الاجتماعي

ية ومباشرة لتنظيم شروط العمل وظروفه على أن ها وسيلة ود    الجماعية  يمكن تعريف المفاوضة     
ل المناقشات عبر  تفاق جماعي تمارس إلى اتفاق عمل جماعي أو تعديل لا وعلاقاته بقصد التوص 

والمشاورات والحوارات والاتصالات التي تجري بين العمال أو ممثليهم من جهة وأصحاب العمل 
ق ا للإطار القانوني المنظ م دة وفعية وعلى مستويات متعد  أو ممثيلهم من جهة أخرى بصورة جما

 لها. 

ال وأصحاب مباشرة يلجأ إليها العم  وسيلة وقائية  تعتبر المفاوضة الجماعية في علاقات العمل      
ل إلى اتفاق يرضي الطرفين أي فلا  تتطل ب بالضرورة وجود  العمل لتنظيم شروط العمل والتوص 

برام العقد أو الاتفاق وفي حال الفشل تؤد ي إلى نزاع بين  إحالة النجاح يتم  . في لاستعمالها  نزاع
والتحكيم(، وذلك ما يمي زها عن   ،تها )التوفيق، الوساطةالطرفين ويحال إلى الوسائل السلمية لتسوي

لجأ الأطراف إلى تغيرها من هذه الوسائل باعتبار هذه الأخيرة وسائل سلمية غير مباشرة حيث 

 

 -قضايا العمل كتابيراجع  21/5/1993، تاريخ 2، القرار رقم الجماعيةي ة لخلافات العمل التحكيمالل جنة   25
 .323-322نبيلة الزين، مرجع سابق، ص  



لتسوية النزاعات  لث سواء اللجنة التوفيقية، الوسيط، الل جنة الحكيمية أو تحكيم خاص  طرف ثا 
   .لاستعمالها ولابد  من وجود نزاع ،الناشئة بينهم

 

 الموضوع أهمي ة 

د      :في عدد من المسائل الموضوع أهمي ةُ  تتحد 

ها ترتكز على علاقات العمل الجماعية، والتعرف تعالجه، حيث أن  الذي طبيعة الموضوع  -
 .نزاعات العمل الجماعية ليات السلمية المعتمدة في القانون اللبناني والفرنسي لحل  الآإلى 

ومدى تأثيرهما على  والحوار الاجتماعيالمفاوضات الجماعية، التمثيل الثلاثي ية أهم   -
السلم والاستقرار الدولي، في دولة، وأكثر من ذلك تأثيره  داخل كل   الاستقرار الاجتماعي

قتصادية والاجتماعية م في تحسين الظروف الا مؤسسة الحوار الاجتماعي تسهباعتبار أن  
 .لم بأسرهلسكان العا

ا في الحقوق والحريات التي   - صيات ضم نها الاتفاقيات والتو توتبرز أهمية هذا الموضوع أيض 
 علان العالمي لحقوق الإنسان.الدولية والإ

تحقيق الطابع الممي ز لمنظمة العمل الدولية في نشر معايير العمل الدولية أمكن من خلالها   -
 العدالة الاجتماعية.   الإصلاح الاقتصادي و 

ناحية تطبيق الاتجاهات الدولية ل  في العالم العربيالدور الذي تلعبه منظمة العمل العربية   -
  ومعاييرها.

 التشديد على كيفية تفعيل عملية الحوار الاجتماعي في لبنان.     -
 

 الجديد في الموضوع

مع دراسة  التشريع اللبناني معتمدة فيالعمل الجماعية النزاعات  حل  ات الإضاءة على آلي   -أ
ر معطيات العمل  ا ، خصوص  منها  وموقفها الاجتهدات اللبنانية والفرنسية مقارنة مع تطو 

 نزاعات العمل في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.  حل  والاستقرار والسرعة التي يتطل بها  
الوسائل ومدى و علاقات العمل الجماعية  ة الحقوقية بموضوع  اللبنانيإثراء المكتبة القانونية    -ب

 .في المجتمع ثارها آزاتها و أهمي تها وتحديد مي  
ى مؤسسة الحالي، سنحاول تسليط الضوء عل هذا الموضوع في عصرنا إلى أهم ي ة ا نظر   -ج    

الدراسات المتخصصة إغناء    ، محاولينالإشكاليةمعالجة    عبر  الحوار كقانون اجتماعي مرن 



شكالها بمختلف أعقود العمل الجماعية  نزاعات حل  وسائل المفاوضة الجماعية و حول 
 القانون اللبناني.في غير تلك المنصوص عليها في القوانين وخاصة الودي ة 

سياسة الحوار والانفتاح   الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي تنص  على  تسليط الضوء على  -د    
الاجتماعي والاقتصادي ولما لها من نتائج  معلى الآخر التي أصبحت ضرورية للتقد  

 والاجتماعية في البلاد. الأوضاع الاقتصادية إيجابية على استقرار
 

 إشكالية الموضوع
ومن هنا  نزاعات العمل الجماعية حل  و  تنظيم علاقات العملمسألة  يتناول هذا الموضوع        

وإذا كانت عقود  ،القانون إرساء السلم الأهلي في المجتمع إذا كان هدف التالية:التساؤلات ر ا تث
وكانت نزاعات أصحاب الفئات الاجتماعية  من عددٍ  لأكبر ةعية تتناول مصالح مهم  العمل الجما

نزاعات في إرساء ال هذه حل  ل هؤ ومباد القانون فهل تكفي أطر  ،حركة الإنتاج والنقابات تشل  العمل 
 ،الحوار الاجتماعيو  لتوفيق ا أم نحن بحاجة إلى مؤسسة السلم الأهلي واستقرار علاقات العمل

 ؟يةالقوانين المحل  في  تُعتمد  و  القانونيةطر لأل اكم  تووسيلة    تكون تلك المؤسسة ذات طابع قانونيو 
 التي تفرضها العولمة.  والاجتماعية  ة في ظل  التحو لات الاقتصاديةإذ أن التكامل أصبح ضرورة ماس  

 
 بعض التساؤلات التي تتمحور حول:إلى ق ولكي نجيب على ذلك لا بد  من التطر  

 .المجتمع وأثرها فينزاعات العمل الجماعية  -
 .الجماعية العملنزاعات  حل  في  القانونية المعمول بها  وصمدى فعالية النص -
 .العلاقات الجماعية تنظيمل في القانون كوسيلةعليها الآلية المنصوص  -
 .دور النقابات وماهية الحرية النقابية -
مة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية في استقرار علاقات العمل في المجتمع دور منظ   -

  .البلادواستقرار 
 .يات التي أعلنت عنها الاتفاقيات والتوصيات الدوليةالحقوق والحر   أهم   -
 .والمفاوضة الجماعية الحوار الاجتماعي أهمي ة -

 .التي تؤث ر على الحوار الاجتماعيالعوامل  -
 .اعتماد هذه الآلية عبرتجة النتائج المترتبة النا  -

 

 المنهجية المعتمدة



  :عدة مناهجاتباع على طبيعته فقد اعتمدتُ إلى  ونظر الدراسة هذا الموضوع، 

المنهج الاستقصائي: وهو منهج يعتمد بشكل أساسي في البحث وجمع المعلومات من  -
فادة منها التي يمكن الإ  كذلك الاتفاقيات والوصيات الدولية  لأجنبيةاخلال المراجع العربية و 

 البحث.وطرحها بما يفيد الإجابة على إشكالية 
 

ننا من الاطلاع على وسائلأهمي ةبما يقتضيه من  :المقارن  منهجال  -  حل   ، حيث يُمك 
 ا يمكنه الكشف عن أوجه الاتفاق، مم  التشريعات اللبنانية والفرنسية  النزاعات التي اعتمدتها 

المصري المقارن تخصيص بعض النقاط للتشريع كذلك  ،ها أو الاختلاف أو القصور بين
 .ةعند الضرور 

 
ليلهالاستخلاص المنهج التحليلي: حيث تم  الاستفاد من هذه المعلومات بغية إفراغها وتح -

ثارة العديد من الجدليات القائمة حول علاقات العمل الجماعية والوسائل الغاية الرجوة من إ
 دة لتنظيم شروطها وتسوية النزاعات الناشئة عنها.المتعد  

 
إلى مختلف القرون بالنسبة لأحداث التي وقعت في ويصف ويسجل االمنهج التاريخي:  -

، وذلك من أجل فهم الواقع تدريجي ا ، ويقوم بدراستها وتحليلها والتطورات الفكريةالثورات 
 بناء على ضوء الماضي.

 

 

 

  



العمل الوسائل السلمي ة والقسري ة لتسوية نزاعات  الأول: القسم
 .الجماعية

، كانت تعالج النزاعات الجماعية التحكيمقبل صدور قانون عقود العمل الجماعية والوساطة و     
عددا  من النزاعات الفردية، إلا  أن ها تتمث ل  . ورغم أن  النزاعات الجماعية أقل  2٦وفقا  للقواعد العامة

بالإضافة شركات التي تعاني من هذا النزاع بخطورة أكبر وذلك بسبب انعكاساتها السلبي ة على ال
 2٧.إلى انعكاساتها على الاقتصاد الوطني عند تفاقمها

ل المشر ع   د الوساطة والتحكيم كوسائل  19٦٤\9\2ووضع قانون  اللبنانيإلى أن تدخ  وحد 
بعض التشريعات المقارنة قد أخذت بوسائل أخرى أن  . كما الجماعيةنزاعات عقود العمل  حل  ل

 منها التوفيق والمصالحة. 

خلافات  حل  هذه القوانين والتي تلجأ إلى تقنيتين مختلفتين ل علىسوف نعرض نظرة سريعة  
 العمل.
ة الأمريكيالتي اعتم 2٨،: هي تقنية مهني ة غير قضائيةالتقنية الأولى  ة  دتها الولايات المتحد 

يلجأ نزاعات العمل، وفي حال الفشل،  حل   في المؤسسات يةالعم الالتي تتول ى فيها الحركة النقابية 
 حكيم. من ثم  إلى التو إلى الوساطة 

أمام محاكم و أي أمام المحاكم العادية مثل إيطاليا أ 29القضائيةنية قالتقني ة الثانية: هي الت 
  كلترا ، فرنسا ولبنان.ن، إ امانيألالعمل ك

والفرنسي ة ة اللبنانيإلا  أن  هذه الوسائل تعتبر وسائل سلمي ة ولكن أقر ت بعض القوانين منها  
العمل والتي سُم يت بالوسائل   نع  ق فلإضراب والتو في اكذلك لأصحاب العمل  و مل  ا للع  الحق    إعطاء

ي تعتبر ية التالعم الخاصة من ناحية الحركة  ،  لمطالبهماستجابة  لأن ه يتم  بالقو ة وذلك    نظر االقسري ة  
 في عقد العمل. ضعفلغاية الآن، الطرف الأ
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27 Bernard Teyssié, Droit de travail, Relations de conflits colectifs, Dalloz, 2016, p 
1095.    

، 2011أرلت جريصاتي، التحكيم وقضايا العمل، مجلة نقابة المحامين طرابلس، السنة الرابعة، العدد الخامس،    2٨
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 :سوف نعمد في هذا القسم على دراسة

 نزاعات العمل الجماعية حل  الأول: تسوية غير قضائية ل بابال 

  الباب الثاني: تسوية قضائية لحل  نزاعات لبعمل الجماعية 

  



 نزاعات العمل الجماعية. حل  تسوية غير قضائية ل الأول: بابال
د الخلافات الجماعية، إلا  أن  أكثرية القوانين أقر ت        دت التسويات بتعد  للأطراف المتنازعين تعد 

بطريقة سلمي ة وودي ة، ومنها  النزاع حل  إلى طرف ثالث لتقريب وجهات الن ظر فيما بينهم و  الل جوءب
من الطرفين في  لأن  كل   اتعتبر من الوسائل الرضائية نظر   التوفيق والوساطة.  فإن  هذه الوسائل

 التوفيق.و الجماعي يبادر إلى طلب الوساطة أ نزاع العمل

كون للأطراف القائم، في النزاع حل  في  ا حيان، هذه الوسائل لا تجدي نفع  في بعض الأ إلا  أن      
ا ، الحق    منععن العمل بقصد  بالامتناعجراء لأنهم الطرف الضعيف في عقد العمل، للأُ  خصوص 

عرف بالإضراب والتوقف عن العمل التي تعتبر تحقيق مصالحهم، فذلك ما يُ   منأصحاب الأعمال  
لوصول الإجراء إلى مطالبهم  ،الضاغطة على أصحاب العمل وذلك للمساومةو الوسيلة القسري ة أ

 فيما يتعل ق بشروط العمل.

 الل جوءبعد فشل الوساطة وقبل    مرحلةالإضراب في    وبالتالي فإن  بعض القوانين قد كر ست حق      
 .ا ا مشروع  هذه الفترة إضراب  في  الإضراب    ويكون   19٦٤قانون    عبر  اللبنانيإلى التحكيم، كالقانون  

 وقف عن العمل.التو الإضراب  حق   هكذلك القانون الفرنسي الذي كر س في دستور     

حر م على الخاضعين  قدالمشر ع المصري فمنعت الإضراب،  قدإلا  أن بعض القوانين الأخرى     
 وكل    30.إلى سلاح الإضراب كوسيلة لفض  منازعات العمل الجماعية  الل جوءلأحكام قانون العمل،  

سوف نشير والتي    نزاعات العمل الجماعية  حل  التسوية القضائية لو   التحكيم  مرحلةإلى    ذلك وصولا  
 هذا القسم. منالثاني باب إليها بالتفصيل في ال

ل(،   )الفصلإلى التحكيم    الل جوءقبل    مرحلةالوساطة    باببالتالي سوف نطرح في هذا الو      الأو 
 الثاني(. فصل التوقف عن العمل )الو حق الإضراب 
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 إلى التحكيم. جوءاللة قبل حلالأول: الوساطة مر  فصلال
أقر  قانون عقود العمل والوساطة والتحكيم أن  جميع نزاعات العمل الجماعية تخضع للوساطة       

ختصاص مجلس العمل اردية عن نطاق اختصاصها وتبقى من والتحكيم، فيما تخرج النزاعات الف
 التحكيمي.

دة، بالإضافة ففي التشريعات القديمة، لم تت       فق الدولة على إخضاع نزاعات العمل لإجراءات موح 
 م جماعية.فردية أأكانت  لجميع النزاعات اوواحد   ا عام   ا إلى أن هم لم يضعوا تعريف  

كبيرة لنزاعات العمل الجماعية على الصعيد  أهمي ةعطاء لإلذلك، سعت التشريعات الحديثة     
. فقد اعتمدت الاجتماعيقتصاد الوطني والسلم بالغة على الاالإلى انعكاساتها  انظر   الاقتصادي

لتضخيم الخلاف فيما بينهم وذلك عن طريق  ا الة تجنُّب  فع  و سريعة  حلولسياسة واضحة لإيجاد 
تين قبل حلتقريب وجهات النظر المتعارضة. فتمي زت بعض الدول كقطر وفرنسا باعتمادها مر 

  .(Médiationالوساطة ) مرحلة( و conciliation)التوفيق  مرحلةالتحكيم:  إلى الل جوء

ق في ف     .الأول( بحث)المالفصل لماهية الوساطة  اهذ من المهم التطر 

 الوساطة ماهية الأول:  بحثالم
ات فقوا على تحديد أساليب معالجة خلافاتهم   قد  الفرقاء  إذا كان  تختلف أصول الوساطة حسب ما    

 ولى الوساطة، أإ الل جوءطريقة للمصالحة قبل  تفاقية الجماعية مثلا  ن تتضمن الاالجماعية، كأ
بواسطة هيئة تحكيمية مختارة غير أو  الخلاف الجماعي بواسطة حكم خاص   حل  يقضي ب ا نص  

 31.جنة التحكيمية المذكورة في القانون الل  

أخرى، منها من تعطي إلى  دولةٍ  من تختلف الجماعيةطرق معالجة وتسوية النزاعات  إلا  أن      
الوساطة   إلى  الل جوءيكون    وأخرى ،  ا الوساطة اختياري    إجراءات  إلى  الل جوءطراف الحرية والارادة بللأ

 بموجب القانون. ا فيها إلزامي  

ق في هذا ال     والوساطة الأولى( لمطلب )ا هاممي زاتتعريف الوساطة و ل مبحثفمن المهم التطر 
 الثاني(. مطلب)الوالتوفيق، تعارض أم تشابه 
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 هاممي زات تعريف الوساطة و لالأول:  مطلبال
الوساطة هي وسيلة رضائي ة، لكل من الطرفين في نزاع عمل جماعي أن يبادر إلى طلب      

ل في النشاطات والعلاقات ذات الصفة المهني ة  . الوساطة، كما أن  اجراءاتها تتدخ 

فالمشر ع اللبناني، من خلال قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، ألزم الل جوء إلى   
م )بطلب من أحد الطرفين أو مدير عام وزارة العمل إذا رفض الطرفان طلب الوساطة  الوساطة

، بينما المشر ع الفرنسي قد أجاز الل جوء إليها بعد فشل التوفيق  أو مباشرة  (19٦٤قانون  33
 .بإتفاق الطرفين، في هذه الحال تكون مرحلة التوفيق الإلزامي المسبقة ألغيت

ا(، السرعة امية )ثاني  (، الصفة الإلز فات التالية: الصفة العامة )أولا  الصة بالوساط  تمي زتوبالتالي 
 .(ا )ثالث  

 : الصفة العامة أولًا 
لأصولها، وذلك وفق ا زاعات العمل الجماعية تخضع لها و في أن  جميع ند ى مي زات الوساطة  تتب     

ن  أي نزاع يستوفي إ من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، وبالتالي ف 30للمادة 
أحد  الإجراءأن تكون جماعة  ا هلا، أو  القانون والتي قد ذكرناها سابق   من هذا 29شروط المادة 

 اموضوع  ا فيكون قانوني  أو ا قتصادي  ااعية، سواء أكان النزاع المصلحة الجم ا هطرفي العقود، وثاني
 للوساطة.

قد أخضع جميع نزاعات العمل الجماعية للوساطة ولكن ه استثنى  32كما أن  المشر ع الفرنسي    
، فينصح اتفاقيو  نتهاك لحكم قانوني أاأو  إذا وجد الوسيط أن النزاع يتعل ق بتفسير    حالة ما   من ذلك

 للتحكيم.و ختصاص القضائي أأطراف النزاع بإخضاعه للا

 ثانياً: الصفة الإلزامية 
ل    اللبنانيلقد اعتبر المشر ع       شرعية على طريق معالجة الخلافات   مرحلةبأن  الوساطة هي أو 

والعلاقة المهنية بين الأجراء وأصحاب العمل التي كانت غير إلى الاضطرابات  نظر االجماعية 
 سليمة قبل صدور قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. 

 

32 Bernard Teyssié, op.cit., p 1100: « La médiation peut en principe, s’exercer à 
l’égard de tout conflit collectif. Il ressort, toutefois, que si le médiateur constate que 
le conflit porte sur l’interprétation ou la violation d’une disposition légale ou 
conventionnelle, il doit recommander aux parties de le soumettre à la juridiction 
compétente ou à l’arbitrage. » 
    



رفض الطرفان. و ى ولحت   ا ا ملزم  الوساطة أمر   إلى الل جوء عتبرت، من هذا القانون  33فالمادة      
:الفقر  أقر ت " لمدير عام وزارة العمل أن يأخذ المبادرة ويعرض النزاع  ة الثانية من هذه المادة أن 

 عن طلب الوساطة".  واستنكف الطرفانمت عن وجود النزاع  عل  ً  كانت الوزارة قد أ  إذاعلى الوساطة  

المشر ع الفرنسي  اظر  نفي هذه النقطة  10٦٤ قد اختلف مع قانون فقانون العمل الفرنسي  أما      
المصالحة بطلب و  ثانية تأتي بعد فشل التوفيق أ  مرحلةأعطى الصفة الاختيارية للوساطة باعتبارها  

جراءات في اذلك، لكن ه أقر  أن  الشروع لم يقتصر على  هبالإضافة إلى أن  من أحد أطراف النزاع. 
 33،يمكنهم من تلقاء نفسهمو  التوفيق، أرئيس مجلس  و  الوساطة  تحتاج دائما  لقرار من وزير العمل أ

المعترف   الاختياريةإلزام الأطراف بإجراءات الوساطة وبالتالي تصبح الوساطة ملزمة وتفقد الصفة  
 بها عادة .

 التوفيق في حال أجيزت الوساطة مباشرة؟ مرحلةأوجب التساؤل حول مدى إلزامية لكن     

وذلك  لوساطة مباشرة محتملفي االشروع  أن  الكاتب الفرنسي في كتابه  ،"برنارد تيسية" ذكر     
راف ط الا  إعلان  إلى  بالإضافةتجديد اتفاق مهني،  و  أ  نشاء مراجعةإمناسبة  ل  حاصلا    كان النزاع  إذا

 ومحافظف على تقييم وزير العمل عن رغبتهم واتفاقهم على اسم الوسيط، ولكن كل ذلك يتوق  
 3٤.في تعيين الوسيط ا للمضي قدم   ا ك سبب  لكان هنا  إذاالمنطقة، ما 

لإجراءات الوساطة   اللجوءالمحافظ يتيح  أو  وبالتالي اتفاق الطرفين المتنازعين وقرار وزير العمل      
 دون التوفيق المسبق.

 : السرعة اثالثً 
الطرفين على الوساطة بالسرعة من تاريخ إيداع طلب عرض النزاع من أحد  مرحلةز تتمي       

خير يبدأ دوره بتعيين جلسة أولى والبدء بإعطاء التوصيات والاقتراحات حول الوسيط، فإن  هذا الأ
 النقاط المتنازع عليها بين الأطراف، وتقريب وجهات النظر فيما بينهم.

 

33 Bernard Teyssié, op.cit., p 1101: « Lorsqu’ils agissent de leur propre initiative, la 
médiation perd, à l’égard des partenaires sociaux; Le caractère facultatif qui lui est 
normalement reconnu, pour devenir obligatoire. »   
 
34 Bernard Teyssié, op.cit, P1100. – Même concept, Code de travail Français, art 
L2522-1 al.3 : « Lorsque le conflit survient à l'occasion de l'établissement, de la 
révision ou du renouvellement d'une convention de branche ou d'un accord 
professionnel ou interprofessionnel, le ministre chargé du travail peut, à la demande 
écrite et motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative, engager directement 
la procédure de médiation dans les conditions prévues au chapitre III. » 



 مرحلةل جلسة، لإنهاء  ة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ عقد أو  مد    اللبنانيفقط أعطى المشر ع       
من قانون عقود  ٤5بناء  لطلب الوسيط. )المادة و الطرفين أ باتفاق الوساطة، إلا  أنها قابلة للتمديد 

  العمل الجماعية والوساطة والتحكيم(.

 أن  باعتبار  أطول ا وقت    تأخذ  التسوية  ةحلفمر ،   الفرنسي  العمل  قانون   لإجراءات  بالنسبة  أن    إلا       
 فيه ديحد    محضرا   الرئيس يضع،  اجتماعات ةعد   وبعد التوفيق  لجنة أمام تبدأ التسوية مرحلة
 اوإم   للوساطة اإم   إحالتها  ويتم بشأنها  الخلاف استمر   التي وتلك الأطراف عليها  فقتات   التي النقاط 
 مقترحات، مبدئية توصية شكل في، الأطراف إلى الوسيط  ميقد    الوساطة وعند. التحكيم لإجراء
 تعيينه من واحد شهر غضون  في النزاع حل  م النقاط  لتسوية

 في، للطرفين يجوز،  الطرفين إلى الوسيط مهقد   الذي النزاع تسوية اقتراح استلام من اواعتبار      
 يستنتج، الثمانية الأيام فترة نهاية في. اقتراحه برفضهم،  الوسيط إخطار،  أيام ثمانية غضون 
  . حلالمرا تستكمل وعندها ، الاتفاق  عدم أو الاتفاق  الوسيط 

يدق ق في و وجهات نظر طرفي النزاع  إلىيستمع و فالوسيط يقوم بالتحقيقات التي يراها مناسبة     
التي من الممكن أن  والاقتراحات حلول. وعلى هذا الأساس يقوم بتقديم الكاف ة المستندات والأوراق 

 .ونتيجته تغي ر سير النزاع

على البلاد  يوف رون  ومقترحاته بقدر ما  ما يتجاوب فرقاء النزاع مع توصيات الوسيط  بقدرف      
 .ا ا عليهم جميع  اضطرابات تنعكس سلب  

       

 الثاني: الوساطة والتوفيق، تعارض أم تشابه. طلبالم

 وكفاءته وشخصي ته  الوسيط  أهلي ة  إلىالدرجة الاولى  في  عدم نجاح الوساطة يعود  و  نجاح أ  إن        
 المهنية.و ة الاجتماعيوله خبرة واسعة في القضايا  ا صف  ا ومنيكون نزيه   أن يفترضالذي 

مصالحة الفرقاء عبر تقديم توصيات ومقترحات لكلا الطرفين ة لذلك فقد أعطاه القانون مهم        
لتقريب وجهات النظر بينهما ولتجن ب الصراع القائم في العلاقة. فبعض القوانين قد ترجمت هذه 

وسم اها  ،بنانيلالمثل القانون  ،واحدة ما قبل التحكيم مرحلةتقريب وجهات النظر بأي  مرحلةال
الأخرى كالقانون إلى القوانين النزاع، أما بالنسبة  حل  ل المقترحاتبالوساطة أي محاولة  تقديم 



ع الخيار والمرا أولى قبل الوساطة  مرحلةك فيق ما قبل التحكيم وقد أخذ بالتو  حلالفرنسي فقد وس 
  35بالتوفيق.من دور اللجنة التي تقوم  ةفيه دور الوسيط أكثر فاعلي  و يبدو على نح

تين حلمر تعتبران  هذا التشابه في دور هاتين الوسيلتين رغم أنهما في القانون الفرنسي    همي ةلأ  نظر او 
تفسير الوساطة والتوفيق في عند فهم، يجدر التوقف السوء و غط أمتتابعتين، فبسبب هذا الل  

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة  عبر اللبنانيلقد أخذ القانون  والفرنسي. اللبنانيالتشريعين 
 مرحلة ف علىقد توق  فاع، أم ا المشر ع الفرنسي النز  حل  أولى ل مرحلةوالتحكيم بالوساطة الإلزامية ك

ة وذلك ختياري  رضاء الطرفين الوساطة الاو تفاق أاأولى، يتبعها بحسب  مرحلةالتوفيق الإلزامية ك
و لتحكيم لتسوية النقاط أاإلى  الل جوءالتحكيم، فعند فشل هاتين الوسيلتين، يتم  مرحلةلا يلغي 

 .اهحل  التوفيق والوساطة ب وسيلت ي المواضيع التي فشلت

، فقد حرص في قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم على اللبنانيبحسب المشرع        
ه بطريقة سلمي ة وتقريب وجهات النظر المتعارضة، وذلك للحفاظ حل  النزاع القائم عن طريق  إنهاء

 فاهم فيما بينهم.تبقى قائمة على الت أنعلى التوازن في العلاقة بين الأطراف والتي ينبغي 

بل   3٦،ولا يشترط في الوساطة مصالحة الفريقين  ا ليست توفيق    الوساطة  أنى  إلتجدر الإشارة        
 المصالحعن طريق تقريب  3٧،عبارة عن محاولة توفيق بين طرفي نزاع  العمل الجماعيهي 

تقديم المقترحات ب النزاع حل  محاولة ب على هذا الأخير المتعارضة أمام شخص ثالث، ويتوج  
ور حل   مناسبةوالتوصيات التي يراها  ين تبقى لهم حرية قبوله أو ذللخلاف واقتراحه للفرقاء ال وتص 

وسيلة التوفيق التي تعمل بها بعض القوانين  ا قد دمج عملي   اللبنانيوبالتالي يكون القانون  .رفضه
 باقتراحيبدأ بمحاولة التوفيق وينتهي  ااطة بحيث أصبح دور الوسيط مزدوج  المقارنة بوسيلة الوس

 3٨.إليها  الل جوءبإلزامية  اللبنانيي بعد التحقيق والتدقيق وتتمي ز الوساطة في القانون خط  

ي نزاع خلافات العمل الجماعية النظر في أجنة التحكيمية لهذه القاعدة، رفضت الل  عملا  بو       
أن الوساطة   "  ،9/12/3919٦5  اعتبرت في قرارها الصادر بتاريخ، وقد  لم يعرض على الوساطة أولا  

 

 .123وليم الغريب، مرجع سابق، ص    35
36 Camerlynck et Lyon-Caen, Droit du travail, 11éme édition, Dalloz, 1982, P 1049. 
« La médiation : « c’est une procédure intermédiaire entre la conciliation et l’arbitrage, 
et pourvue d’une certaine souplesse, le tiers intervenant n’étant pas charge de 
trancher le litige. »  

فيق بين من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم: " الغاية من الوساطة في محاولة التو  31مادة  3٧
 طرفي النزاع".

 .2٤5عبد السلام شعيب، مرجع سابق، ص    3٨
 .٤٨3، ص  19٦٨، العدل،  9/12/19٦5، تاريخ ٦اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية، قرار رقم    39



هي إلزامية لكل مطلب على حدة، فلا يجوز رفع أي منها إلى اللجنة التحكيمية قبل أن يكون 
الوسيط قد سعى إلى التوفيق بين الطرفين... ويقتضي بالتالي، حصر البحث أمام اللجنة التحكيمية 

 الوساطة." مرحلةبالمطالب التي مر ت ب

أصول التوفيق،   إلىأم ا في فرنسا، فقد أخضع قانون العمل الفرنسي جميع الخلافات الجماعية       
عدم  و حتى تلك التي بسبب ما لا تخضع لهذه الأصول، إم ا لغياب النص في العقد الجماعي أ

ذا فشلت إا م  أ ٤0،إقليميةو وطنية أ توافقيةلجنة  إلىوجود اتفاق خاص بشأنها، فيرفع الخلاف 
 على ذلك.الفريقان ذا وافق إالتحكيم و أالوساطة  إلىجراءات التوفيق، يرفع النزاع إ

م نستنتج       نزاع العمل الجماعي بطريقة رضائية، وعلى  حل  وسيلة لو التوفيق ه أنمم ا تقد 
ي رضي طرفتتسوية  إلىل ص  بحيث يتم  التو  41أساس وساطة طرف ثالث لتقريب وجهات النظر

 الة نتيجتها الحوار الاجتماعي. فمؤسسة التوفيق هي وسيلة فع   النزاع.

 

 

 

 

 

 

  الإضراب والتوقف عن العمل الفصل الثاني: حق  
لأجل  من قبل الأجراء وأرباب العمل إليها  الل جوءمكن يضاغطة  يلةالإضراب يعتبر وس إن     

ا ل سلاح  يشك  و ة القائمة بينهما ميغير السلية، كما يعكس العلاقة السلبية و تحقيق المطالب المهن
 ، يستعمل عند استنفاذ الوسائل التوفيقية.فع الا  

 

40 Code de travail Français, art, L2522-1 al, 1 et 2. 
41 Gilles Auyzero, Emmanuel Dockés, Droit de travail, Dalloz, 28éme édition, 2014, p 
1501 : « La présence d’un tiers dont le rôle est de s’interposer entre les parties pour 
tenter de rapprocher les points de vue. » 

  
 
 



ساهم بصورة أساسية في إيجاد النقابات المهنية مم ا يوبالرغم من المضار الناتجة عنه، فإن ه      
أكبر من إضرابات أرباب   أهمي ةرابات الأجراء تتمي ز بإلأ  أن  إض.  لى تحسين ظروف العملإي  يؤد  

 .ا ا والأعظم شأن  لعمل، لكونها أكثر تكرار  ا
. بعد الاجتماعيالسلم  عنالقانون و  عنالإضراب ظاهرة خارجة  يعتبرفي السابق كان       

من أنماط النضال  ا اب في البلدان الديمقراطية، نمط  ، أصبح الإضر العم القام به  نضال طويلٍ 
 ٤2.المشروع من أجل الدفاع عن المصالح المهنية

 
ل(، وآثاره على العلاقة الأو   بحثلذا يقتضي إلقاء الضوء على قانونية الإضراب )الم     

 الثاني(. بحث)الم  التعاقدية

 الأول: قانونية الإضراب  بحثالم
ر عبر العصور،  إن  مفهوم الإ        وتبلور مع المفاهيم الجديدة التي أطلقتها الثورات، ضراب تطو 

، وازداد تمي ز هذا المفهوم ٤3وخاصة الثورة الفرنسية التي حملت مبادئ الحرية والعدل والمساواة 
 .بازدياد تنظيم التكتلات العمالية وظهور النقابات وانتشار مفهوم الحرية النقابية

ال من أجل الدفاع عن مطالب ره العم  العمل الذي يقر  ف عن التوق  " ه يمكن تعريف الإضراب بأن  
  .٤٤"ذات طبيعة مهنية

ة وحقوق يات العام  تعترف به الأنظمة الديمقراطية وتعتبره من الحر    حق  هو  الإضراب  أن     كما       
إلا  أن  البعض  الإضراب في دساتيرها وقوانينها الأساسية الإنسان، فالعديد من الدول كر ست حق  

ديو  ما زال لا يعترف بهذا الحق    . عقوبات جزائية عند ممارسته حد 

العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية   فقد أجاز  أما على صعيد المعاهدات الدولية،      
الإضراب ويشترط ممارسته وفق ا للقوانين المحلية في  حق   ٤5(ج) ة الثامنة في الفقرة الأولىالماد  

بشأن الحقوق والحريات   19٦٦سنة    ٨ة العاشرة من الاتفاقية العربية رقم  ت الماد  كذلك نص    .الدولة

 

 .٨3جورج سعد، مرجع سابق، ص   ٤2
، 199٦، الجامعة اللبنانية،  "الإضراب في القانون اللبناني"  مي يوسف، رسالة لنيل دبلوم دراسات عليا بعنوان   ٤3

 .٦ص  
 .199٦رامز عمار، حقوق الانسان والحريات العامة، الطبعة الأولى ، ٤٤
الإضراب، شريطة العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المادة الثامنة، الفقرة الأولى )ج(: "حق  ٤5

 ممارسته وفق ا لقوانين البلد المعني." 



ضراب للدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية بعد استنفاد الإ  للعمال حق  "  النقابية على أن  
 ."القانونية لتحقيق هذه المصالحطرق التفاوض 

ل(، الأو    مطلب)ال  اقانونيً   وأ  االمكر س دستوريً   الإضراب  في حق    نظرسن  مبحثفضمن هذا ال     
 الثاني(. مطلبفي حالات عدم مشروعية الإضراب )الو 

 ا قانونيً  أو  االإضراب المكر س دستوريً  حق  الأول:  مطلبال
ال ضراب الذي نف ذه عم  بير بعد الانتداب الفرنسي، هو الإل اضراب عمالي كبنان أو  شهد ل    

ة أخرى في عام وأعادوا تنفيذه مر    1920في صيف    وذلكومستخدمو شركة خطوط السكة الحديدية  
   ٤٦وذلك للمطالبة بزيادة الأجور. 1921

هذه  بل جاءت مع نصوص واضحة ينظ مه ترافق لم ي ،إلا  أن  ظهور الإضراب في لبنان      
ا نتيجة لخطورة الإضرابات التي  الأخيرة ، 192٦ضرابات شهر تموز إالبلاد، نذكر  ها شهدتتباع 
 .ال المطابع والأفران والأحذيةوالتنوير وعم   رضرب عم ال شركة الجأحيث 

قانون ا أم  ضراب، الإ الدستور اللبناني على حق   لم ينص   فعلى صعيد القوانين اللبنانية،      
ي على حري ة العمل، تصاب والتعد  ععلى جرائم الا نص   19٤3عام الاللبناني الصادر  العقوبات

على وقف أعمالهم في الأحوال التي يتعرقل معها سير إحدى المصالح  بالاتفاق إقدام الموظفين 
يقصد منه توقيف وسائل النقل  ا تصاب يقوم به أكثر من عشرين شخص  عا  كل   وة، أالعام  

وما يليها(، فاعتبر هذا القانون  3٤0الكهرباء )المادة و والمواصلات البريدية والبرقية والهاتفية أ
 .ا ئي  اا جز العمل في هذه الحالات يشك ل جرم  التوقف عن أن  

د النقابات ضراب الذي أعلنه اتحا نتيجة الإ ما، حد  إلى ،  قانون العمل اللبناني جاء كما      
، إلى أن صدر قانون بالحقوق العمالية وحمايتها البة ، للمط ٤٧19٤٦أي ار  20 من اة اعتبار  المستقل  

 .عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم

ث ٤۷المادة ف       عن حالات الل جوء إلى اللجنة التحكيمية لتسوية النزاع  تمن هذا القانون، تحد 
الجماعي في حال فشل الوساطة، فمن هذه الحالات أقر ت في فقرتها الأولى )ج(: " بعد انقضاء 

عن العمل بسبب النزاع بناء  لطلب أحد  الجماعي ا على الأقل من تاريخ التوقفخمسة عشر يوم  
ن المشر ع اللبناني قد سل م بشرعي ة الإضراب رغم تحاشيه استعمال يكو وبالتالي  الطرفين المتنازعين".  

 

   .3٨٨  ، ص2015  ،، دار الفارابي، الطبعة الثالثة192٦ -191٤مسعود ضاهر، تاريخ لبنان   ٤
 ٨2جورج سعد، مرجع سابق، ص   ٤٧



، باعتبار هذه كلمة "إضراب" في الفترة الواقعة ما بين نهاية مرحلة الوساطة وبدء طلب التحكيم
 .صرارهم على مطالبهمعبير عن رفضهم لنتيجة الوساطة، وإالمرحلة هي فرصة للأجراء للت

ة ذاتها في فقرتها الأولى )أ( بأن ه يجب الل جوء لتسوية النزاع الجماعي الماد  إلا  أن ه يلاحظ في        
من قانون عقود العمل الجماعية  ٤9ة اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في الماد   بواسطة

 في المصالح الخاضعة فور إنهاء عملية الوساطة وذلك إذا كان النزاع حاصلا   والوساطة والتحكيم
ة أو في المؤسسات المكل فة بإدارة المرافق العامة لحساب الدولة أو لحسابها الخاص لوصاية الدول

 ا على ضرورة استمرارية العمل في المرافق العامة دون التوقف عن العمل.وذلك تأكيد  

أن  الإضراب يقتصر على المؤسسات الخاصة ولا يُطب ق في الإدارات  نستنتج من ذلك      
د المصلحة العامة اأضرار  يسب ب ة، لأن  تعطيل هذه المؤسسات العام  والمؤسسات   جسيمة تهد 

د قانون العقوبات على عقوبة  .  استمرارية المرافق و  الحبس وبالغرامة تطال أي اعتصاب ب"  لذلك شد 
ا وتتبعه المحاولة أو البدء بالتنفيذ  بقصد توقف إحدى المصالح يقوم به أكثر من عشرين شخص 

    من قانون العقوبات(. 3٤2 ة)الماد  . "صة بتوزيع الماء أو الكهرباءالعامة المخت  

عتبر بعدما كان يُ   الإضراب  ن  بأإلى القول  عن الوضع في لبنان، نخلص    وفي ختام الحديث       
ا مكر س   عام ا  اأصبح حق   19٦٤قبل صدور قانون  ا معاقب عليه في قانون العقوباتا جزائي  جرم  

 . ممارسته اع الخاصالقط   د لموظفييعو حيث ا، قانون   ٤٨ ا ومحمي  

مع صدور . في القطاع العام والخاص ا راب حق  اعتُبر الإض ،ا فرنس تاريخبالنسبة إلى  أما      
 الإضراب مكانه في قم ة النصوص ات خذ حق   19٤٦ عامالالفرنسية  دستور الجمهورية الرابعة

التي  وانينالإضراب في إطار الق س حق  مار  هذا الدستور على ما يلي: " يُ  القانونية حيث نصَّ 
 . ٤9تنظ مه

 في الدستور الفرنسي،  يفرض ذاته  دستوري   حق   خلال هذا النص، بأن الإضرابضح من  يت        
ه و ة، من الحقوق الأساسية الدستوري ا لأنه أصبح حق   50وفردي  جتماعي  ا حق  و  المجتمع  إلىيتوج 

هذا في فرنسا  قد أجيز  لذلكو  ،حدود القوانين المرعي ة الإجراءس ضمن مار  يُ و لكل فرد و الفرنسي 
 في القطاع العام كما في القطاع الخاص.الحق 

 

والفرنسي )دراسة  اللبنانيعايدة عماد كمال الدين، حسام جهاد الزين، مقالة بعنوان " الإضراب في التشريعين  ٤٨
 .501، ص  200٦مقارنة("، مجلة العدل، العدد الثاني،  

49 Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, al.7: « Le droit de grève 
s’exerce dans le cadre des lois qui le règlement. » 
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الإضراب، ب  القطاع العام  موظفيحق ل  الذي أعطى  51قرار "دوهان"  إلا أن الاجتهاد الفرنسي عبر   
مع ما تفرضه ضرورات وتوافقه  بل محدود ضمن شروط ممارسته الكن هذا الحق ليس مطلق  و 

الفرنسي في القطاعات العامة  العمل القانون بالتالي فقد فرض و . العام موالنظا  المصلحة العامة
تأمين حد  أدنى و  النقابة الأكثر تمثيلا  من قبل  على أن  وقف العمل يجب أن يكون مسبوق ا بإنذار

 من الخدمة من أجل استمرارية المرفق العام.

م بأن الإضراب ه       كما يرد في التشريع  ا ا دستوري  حق، سواء أكان مكر س  و نستنتج مما تقد 
، إلا  أن ه في كلتا الحالتين يعتبر غير اللبنانيشريع ا على غرار التا قانون  محمي  و  ا مكر س   والفرنسي أ

اللبناني أن  القانون و حين أن الدستور الفرنسي أجازه ضمن القوانين المرعي ة الإجراء،  في مطلق،
 . .منعه على أخرى و على مؤسسات  به قد سمح

بين إقفال من قبل و من قبل الأجراء  إضرابلم يفر ق بين  اللبنانيع بالذكر بأن  المشر   جدير     
من أرباب العمل،  وأرباب العمل. فالتوقف عن العمل يشمل طرفي النزاع سواء كان من الأجراء أ

 .52التحكيمو الوساطة و حدى الممي زات الجديدة التي جاء بها قانون عقود العمل الجماعية إهذه و 

غندور،  اتفي معمل الشياح التابع لمؤسس 3/11/19٧2ل في رف لبنان الإقفال الأو  فقد ع       
 أد ى مم ا  تفاقم الإضرابو  ومنها زيادة الأجوراب جزئي بسبب بعض المطالب حيث حصل إضر 

وفاة اثنين من الأجراء،  إلىى د  أبحريق  ىنتهاى حت   والشؤون الاجتماعية ل وزارة العملتدخ  إلى 
 باعتبارهممن قبل صاحب العمل    ا بصرف خمسين عاملا  خير  أ  حل  انقضى الو فقد تم  إقفال المؤسسة،  

وا بمصلحته   53.مصلحة المؤسسةو قد أضر 

للفقرة السابعة من  ا وفق  ، و ا ، كما ذكرناه سابق  19٤٦ستور الفرنسي عام أما في فرنسا، فالد     
 .العمل قفال من قبل رب  الإ حق  إلى ق فقط على حق الإضراب ولم يتطر   ف  مقدمته، إذ توقَّ 

هذا القانون في   قفال، لأن  بمشروعية الإ  ا الذي اعترف ضمني    1950شباط    11في قانون    أما      
، 5٤نصوصه المتعل قة بتنظيم نزاعات العمل الجماعية، قد وضع على مستوى واحد الإقفال والإضراب

الذي أخذ بالتوقف عن العمل )  اللبنانيمثل قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم 
 إضراب وإقفال(.

 

51  Conseil d’Etat, arrêt Dehaene, 7 juillet 1950, Recueil CE, p 426 : « Le juge vérifie 
que les limites apportent au droit de grève par les chefs de services sont proportionnés 
aux nécessités de la sauvegarde de l’ordre public. »   

 .35مي يوسف، مرجع سابق، ص     52
 .55-5٤مي يوسف، مرجع سابق،    53

54  Paul Durand, Traité de droit de travail, Tome III, Dalloz, 1950, p 903-904. 



 ،عليهم  للضغط الأجراء  العمل على إضراب    من قبل رب    العكسي  رد  إما ال  الإقفال  يكون وعادة        
ظروف تمنع ممارسة العمل أو استعادة تنظيم أدوات العمل التي كان الإضراب قد عط ل   وجودإم ا  

أو ببساطة   العملستمرار  ا  عملها بصورة كبيرة أي وجود ظروف رادعة أو قوة قاهرة منعت إمكانية
لمنع تكرار الإضراب أو لتحاشي أي خطر داهم  55out préventif)-(Lock يكون الإقفال وقائي ا 

  .جسيم يلحق بسلامة الأشخاص وبالممتلكات

ضراب، قفال مختلف عن هدف العمال من الإويكون بالتالي هدف أصحاب العمل من الإ     
باعتبار أن الاضراب هو تحر ك من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية أما الإقفال هو وسيلة 

         5٦.وأماكن العمللحماية أداة العمل عن طريق تجن ب شغل المكاتب 

 الثاني: حالات عدم مشروعية الإضراب.  مطلبال
دستوري و قانوني في بعض القوانين    السابق عن تكريس الإضراب كحق    مطلبمنا في الكما تكل      

بالتالي إذا تجاوز حدود القوانين و ليست مطلقة،  مشروعية هذا الحق   في بعض الدساتير. إلا  أن  
ذا كان الإضراب قد انحرف عن الهدف المهني، كذلك حالة احتلال و إغير قانوني، أ  ا إضراب  يكون  

 الفادح.و حالة الخطأ الجسيم أو أماكن العمل 

 فأهم حالات الإضراب غير القانوني هي التالية:

 الأنظمة:و : حالة تجاوز حدود القوانين أولًا 
من قانون عقود  ٦3للمادة  امشروعية الإضراب وفق  عدم إلى ، قد تطر ق اللبنانيفالمشر ع      

في الفقرة الأولى فقد  ا ة صريح  يم، حيث جاء نص هذه الماد  الوساطة والتحكو العمل الجماعية 
أرباب العمل بسبب نزاع عمل و  اعتبرت بأن ه: "غير شرعي كل توقف عن العمل من قبل الأجراء أ

كل توقف عن   ا يعتبر غير شرعي أيض  و التحكيم.    مرحلةأثناء  و ة الوساطة  حلأثناء مر و جماعي قبل  
و يكون سببه معاكسة القرار أو أرباب العمل بعد صدور قرار التحكيم. و العمل من قبل الأجراء أ

 الإحتجاج عليه."
 

55 Cass. Soc, le 8/12/1977 – Ref. Gabriel Guéry, Pratique du droit du travail, 7ème 
édition, p 666 : « à la suite d’un conflit mené sous forme de débrayages tournants, 
la direction avait informé le personnel……. Le chantier serait fermé deux jours pour 
l’ensemble du personnel afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens. » 
56 Bernard Teyssié, op.cit, p 1079: « le lock-out est considéré comme le moyen le 
plus sûr de sauvegarder l'outil de travail que constitue l'entreprise, notamment en 
évitant l'occupation des bureaux ou ateliers. » 



الأجراء التي قد قطعت الطريق على  و   ا لقانون والتي تكل منا عنها سابق  من هذا ا  ٤٧  كذلك المادة    
 في القطاع العام بالتوقف عن العمل.

حق  الإضراب يمارس في حدود القوانين  أناعتبر  ،19٦٤دستور فرنسا عام  إلىبالإضافة     
 يكون الإضراب غير جائز. ادستور  و أ ا الأصول المحددة قانون   راع  تُ  لم فإذابالتالي و الأنظمة و 

 

 عن الهدف المهني: الانحراف: حالة اثانيً 
 المطالبة بمصالح مهنيةو  ، يجب أن تكون غايته الدفاع أالم أن الإضراب لكي يعتبر قانوني  نع     

دت المادة . أي تحسين شروط العمل أو وضع الأجراء إطار من قانون العمل اللبناني  ٨3وقد حد 
ورفع  ها نة وتشجيعهحماية الم ها شأنمور التي من النقابة في الأ تنحصر غايةبأن ها "عمل النقابة، 

ة والصناعية ا من جميع الوجوه الاقتصاديهتقدم لىا والعمل عها والدفاع عن مصالحهمستوا 
صبغة   ها ت لار هك في اجتماعات وتظا ار نقابات الاشتغال بالسياسة والاشتال  لىويحظر ع.  والتجارية

 ."سياسية
الدافع و ذ ضرابهني يجعل منه إضراب ا غير مشروع، كالإالذي يتجاوز الهدف الم فالإضراب 

  .توجه سياسي للحكومة ضد   للاحتجاجن من قبل الأجراء عل  الذي يُ و السياسي، ه
 
 
 
 
 
 

 أماكن العمل: احتلالثالثاً: حالة 
كر د فعل و  صاحب العمل، أ  شديد في موقفهم ضد  هذه الوسيلة إما للت  إلى  ا يلجأ الأجراء أحيان       

 . 5٧على التهديد بالإقفال

لإقناع رفاقهم غير  تجم ع المضربين أمام مدخل المؤسسةو حتلال أمكنة العمل با فالإضراب     
الإضراب،   فيهم  رج في الممارسة الطبيعية لحق  يند  لتحاق بالعملعدم الاو نضمام إليهم  المضربين بالا

و عن طريق التهديد أإليه الوصول و لتحاق بعملهم أالأجراء من الاقدم هؤلاء على منع أما إذا أ
  .الإضراب ن الممارسة الطبيعية لحق  ع ا عندئذٍ يعتبر تصرفهم هذا، خارج   القو ة،

 

 .9٤جورج سعد، مرجع سابق، ص   5٧



بعاد إمنه على قرار يسمح له فيه  للاستحصالبالتالي لصاحب العمل مراجعة القضاء  يحق  و    
ره، أي أن يكون هناك انتهاك فعلي لحق  أنذ يجب إالمضربين،  يرتكز على أسباب جوهرية تبر 

 إلىحتلال سيؤد ي، في حال استمراره، هذا الا أنذا تبي ن إحرية العمل، بالإضافة أو الملكية 
ف من حصول تدهور خطير في الوضع أ و لى تهديد واضح لسلامة الأشخاص أو إالتخو 

 الممتلكات.
 
 
 الجسيم:رابعا : حالة الخطأ  

اتهم الجسدية، في حري تهم د الأشخاص في حيساءة تهد  إفيه و ف خطير تصر  و الخطأ ه      
 . وتترافق معه تصرفات مسيئة تتجاوز الموجبات العقدية والقوانين في العملو ة الشخصي

و بالمؤسسة أذلك الفعل المرتكب بقصد إلحاق الضرر سواء و بالتالي فإن الخطأ الجسيم هو      
 بصاحب العمل.

عنصرين: مادي يتمث ل في عمل إيجابي يجمع لى مرتبة الجرم الجزائي إفهذا الخطأ يرقى       
، ويتجل ى الخطأ الجسيم 5٨العمل معنوي يتجل ى بنية الإضرار بممتلكات رب  و يقوم به المضربون، 

دة بأشكال  ى على الأجراء غير المضربين أو غبر العمل أو حت   أبرزها الاعتداء على رب  متعد 
لات آكذلك الاعتداء على المؤسسة كافتعال حريق أو تحطيم زجاج وتخريب . إرسال تهديدات

 .نتاجالإ

الذي اعتبر أنه لا يمكن معاقبة و في موضوع الإضراب    اا بارز  دور    جتهادللاكما في فرنسا، كان       
  59.العمل إلا  في حالة الإضراب المصحوب بخطأ جسيمب عن ضرِ الأجير المُ 

أعطت بعض الأمثلة عن الخطأ الجسيم، واعتبرت مثلا  بأن   ٦0ولكن محكمة التمييز الفرنسية      
منعه من الخروج ى الثامنة، و ن الساعة العاشرة وحت  الأمكنة الإدراية للشركة م  حجز المدير في مقر  

 .خطأ جسيم ا ارتكبه هؤلاء الأجراء عد  المضربين له، يُ ي الأجراء عبر  تصد  

 

 .3٤3ع سابق، ص  محمد علي عبدو، مرج 5٨
59 Cass.Soc, 16 Déc. 1992: Dr. social, 1993, P 293, obs. Jean Savatier : « un 
salarie gréviste ne peut être… sanctionné, a raison d’un fait commis à l’occasion de 
la grève à laquelle il participe, que si ce fait est constitutif de faute lourde. »   

  60 Cass. Soc, 1 Avr 1997, D 1997, IR, p 117. 



د    والذي  تناول موضوع الإضرابقد    اللبنانيقانون العقوبات    أن    ،ا لا ننسى أيض      الإضراب   بأن  حد 
 يكون غير قانوني في الحالات التالية:

 

من قانون   3٤1  )المادةعلى قراراتها    احتجاج  وكان بقصد الضغط على السلطات العامة أ  إذا    
 العقوبات(.

و وسائل التخويف أو الأشياء بالتهديد أو العنف على الأشخاص أو ة ذا رافقه استعمال القو  إ      
 من قانون العقوبات(. 3٤3- 3٤2 )المادتان الاحتيال

أي قرار آخر صادر عن احدى محاكم و  رجاء تنفيذ قرار التحكيم أو إكانت غايته "رفض أ  إذا     
 من قانون العقوبات(. 3٤٤العمل. )المادة 

 

 

 

 

 

 

 الثاني: أثر الإضراب على العمل.  بحثالم
إرادة المرو جين له، فإن عبر ي يسب بها الإضراب في المؤسسة ما وراء الأضرار الاقتصادية الت    

العمل والأجراء  رب  علاقات العمل بين في الإضراب يشك ل مصدر الآثار القانوني الذي يؤث ر 
لحالة التوقف المشروع أو غير  ا حية عقد العمل والأجر، وذلك وفق  المضربين لنا المضربين وغير

 المشروع عن العمل.

الأول( وفقدان الأجر أو تقاضيه  مطلبلعل  أهم آثار الإضراب تتمحور حول عقد العمل )ال     
 الثاني(. مطلب)ال



 عقد العمل أثر الإضراب على الأول:  مطلبال
عتبر أن  الإضراب هو ت  ،19٤٦في مرحلة أولى سابقة لسنة    ، كانت المحاكم المدنيةافرنس  في    

عن تنفيذ موجباته التعاقدية  لامتناع الأجير نظر ابمثابة فسخ، من طرف واحد، لعقد العمل، 
 19٤٦متأثر ا بالدستور الفرنسي لعام  1950أن صدور قانون العمل الفرنسي عام  لا  إالمتبادلة. 

قه طوال فترة التوقف عن نهي عقد العمل، بل يعل  أن  الإضراب لا يُ  امعتبر  تراجع عن هذا المبدأ، 
 العمل.

فالإضراب يؤد ي  ٦1.ل بعد انتهاء الإضرابستكم  على هذا الأساس، إن  تنفيذ عقد العمل يُ       
وحق هم ن يحافظ على عمل الأجراء المضربين  ألى تعليق العقد، وبالتالي فإن رب العمل يجب  فقط إ

أن  هيمكنلا بل يفتهم، تخفيض برتبة وظ  وأي المؤسسة وذلك دون تعديل عملهم في الأقدمي ة ف
ل مسؤولية سوء استعمال حق ه بفسخ العقد، ويخضع لموجب دفع يتحم  ي وبالتالعادتهم إ يرفض 

 التعويض.

لعمل من قانون عقود ا 3 تها فقر صريحة وواضحة في  ٦3، جاءت المادة أما في لبنان      
أن التوقف غير المشروع عن العمل من قبل الأجراء يفقدهم حق هم "ب الجماعية والوساطة والتحكيم

ة توقفهم عن العملفي قبض أجو  ا في حالة يعني أن عقد عملهم لا ينتهي حكم  وهذا  "،  رهم طوال مد 
أن يكون له أثار تتجاوز نص مشروع ، وبالتالي فإن الإضراب المشروع لا يمكن ضراب غير الالإ

      ٦2.بل يتوقف تنفيذه المرتبط بالإضراب الغير المشروع ٦3المادة 

عن العمل حتى التوقف الذي اعتبر أن   في بيروت مجلس العمل التحكيميعلى غرار قرار     
أي  الخدمةلا يحق لرب العمل صرف أجرائه من ، كما ولو كان غير مشروع لا يفسخ عقد العمل

ممارسة حق  ن  أ إذ ٦3.لا  إذا ثبت أن الإجراء ارتكبوا أخطاء جسيمة أثناء الإضرابإ  فسخ عقدهم
ر فسخ عقد العمل إلا  اذا أقدم الأجير على ارتكاب خط   قد اعتمد القانون ، و ايم  جس  ا الإضراب لا يبر 

 

61 Claude, Orliac, le contrat de travail d’après la loi et la jurisprudence, les grèves III, 
entreprise moderne d’édition, Paris, 1968, p86 : « Pendant la grève, le contrat n’est 
que suspendu et son exécution reprend dés la fin du mouvement. » 

 .2٧٦، ص  19٧٤نقولا أسود، محاضرات في قانون العمل والضمان الاجتماعي،    ٦2
، ص 1، العدد  19٦٨، العدل  2٤/2/9٦٧1، تاريخ  2٧3مجلس العمل التحكيمي في بيروت، قرار رقم   ٦3

إذا ثبُت أن ه أقدم شخصي ا خلال الإضراب على ارتكاب لا يُعتبر الإضراب مبرر ا لفسخ عقد الأجير إلا  : "  105
 ". أعمال مضرة بالمنشأة التي يعمل فيها



ر مبني على خطأ غي في حالة الإضراب كل صرف من الخدمةالفرنسي هذا الاتجاه باعتبار أن  
  ٦٤.اا حكم  يعتبر لاغي   ،جسيم

 الذي الخطأ الجسيم فيما خص   ٦5كما الاتجاه الذي سار عليه اجتهاد مجلس العمل التحكيمي    
ل ، واعتبر المجلس ة إلحاق الضرر بالمؤسسةويدل على ني   لفسخ عقد العمل ا سبب   بحد  ذاته يشك 
ا وبالتالي فإن أن الإ ضراب لا يؤلف سبب ا لفسخ عقد العمل ما لم يكن الأجير قد ارتكب خطأ فادح 

  ٦٦.ل مسؤولية صرف الأجيررب العمل يتحم  

الجسيم يشك ل وحده سبب ا من أسباب فسخ اعتبر أن الخطأ  واجتهاد محكمة التمييز الفرنسية    
ضراب الذي أصبح نوع ا من الدفاع عن  الإعقد العمل، أك د على أن اعتراف الدستور الفرنسي بحق  

ي إليه استعمال هذا المصالح المهنية لا يتلاءم مع فسخ عقود العمل الجماعية الذي يمكن أن يؤد  
 ٦٧.ضراب أثارته نقابتهم للحكم بالتعويضإيصرف أجراءه لاشتراكهم في  صاحب وكل  . الحق  

ضراب في فرنسا لا يفسخ عقد العمل إلا في حالة الخطأ الجسيم المرتكب من قبل إذ ا، فالإ   
 .الأجير

 أثر الاضراب على الأجر  الثاني: مطلبال
الأساسيين عقد العمل هو أداء عمل مقابل أجر وبالتالي فإن العمل والأجر يشك لان العنصرين      

الأجير  يتوق ف ا لعقد العمل. وفي هذا السياق، عند تعليق عقود عمل الأجراء المضربين، وعندم
يصبح الحرمان من الأجر الأثر التي ينتجها تعليق عقد  ،تجاه صاحب العمل عن تأدية موجباته

 .ضرابأعمال أثناء فترة الإ

 

64 Code de travail Français, art L 2511-L, al 1 et 3 : « L’exercice du droit de grève 
ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. 
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. » 

، منشور في  19٦9أيار    تاريخ     1٦2، قرار رقم  19٧3  -19٦9مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان     ٦5
 . 22-21مجموعة علي فارس، ص  

، 19٦9كانون الثاني    19تاريخ     ٦29رقم  قرار  ،     19٧3  -19٦9مجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان     66
 .23منشور في مجموعة علي فارس، ص

67    Cass. Soc, 27 /3 / 1952, Dalloz, 1952, N°33, p58. 



الأجر هو اعتبار لأداء العمل وبالتالي يفقد إلى أن   قد أشار اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية  و      
ولكنه وضع استثناء في حال  ٦٨ه في قبض راتبه عندما لا يكون العمل قد أُنجز،الأجير حق  

إلى ضراب المشروع حيث سمح للعمال المضربين بالاستفادة من مساعدات مالية بالنظر الإ
 ٦9المالية الصعبةأوضاعهم 

في فقرتها الثالثة من قانون عقود العمل  ٦3مادة المبدأ ذاته وفق ا لل نحو اعتماداتجه لبنان و     
بأن  الأجراء يفقدون حق هم في قبض ل  المطلب الأو  ذكرناها في    والتحكيم والتيالجماعية والوساطة  

ه مجلس العمل التحكيمي.   أجورهم في حال التوقف غير الشرعي عن العمل، والأمر الذي أكد 

ر مفهوم الأجر من مفهوم مدني إلى مفهوم اجتماعي، نجد ات       اا حديث  جاه  إلا  أن ه ونتيجة لتطو 
 روع غير تلك النتيجة المذكورة أعلاهلمجلس العمل التحكيمي في بيروت، يجعل للإضراب المش

أجورها عن فترة المدعية ، حيث أدلى في إحدى قراراته بإعطاء غير المشروعبالنسبة للإضراب 
وذلك للأخذ بالمفهوم الاجتماعي للأجر، مما يعتبر حاجة أولي ة في  ٧0.توقفها المشروع عن العمل

 حياة الأجير. 

 في حال إقدام رب   في قبض أجورهم، في بعض الحالات حيث يبقى للمضربين الحق   كذلك      
العمل على توقيف الأجراء عن العمل بصورة غير شرعية، فإن ه عملا  بأحكام الفقرة الثانية من 

حق  هؤلاء في قبض أجورهم   من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، يظل    ٦3المادة  
ة التوقيف، وذلك لأن التوقف عن العمل لم يكن قرار صادر عنه  ا محفوظ    اأو خطأ منسوب    مطوال مد 

 .مإليه

 
68 Cass.Soc, 27 fév.1980 : JCP, 1980, p202, n°15, obs B. Teyssié : « tout salaire 
est la contrepartie de la prestation de travail et, par voie de conséquence, aucun 
salaire n'est dû en principe, lorsque le travail n'a pas été accompli. » 
69 Cass. Soc, 8 juin 1977, JCP 1979, note D. Legrand. 

ان اعلان الاجراء : "  3٦3ص  ،  1992، العدل  10/3/1992، تاريخ  13٧قرار مجلس العمل التحكيمي، رقم    ٧0
وان اقدام    توقفهم عن العمل خلال الفترة الممتدة بين نهاية الوساطة وبداية مرحلة التحكيم هو ممارسة لحق مشروع.

 رب العمل على صرفهم من العمل خلال الاضراب المشروع يجعله مسؤولا عن فسخ العقد."



العمل عن تنفيذ موجباته العقدية، يحتفظ  متناع رب  االأجير المضرب، بسبب  بالإضافة، أن       
ا وذلك عند وجود إخلال   ٧1وسار الاجتهاد الفرنسي  الحصول على الأجر  بحق ه في بهذا الاتجاه أيض 

 .خطير ومتعم د لصاحب العمل في الوفاء بالتزماته

حقوقهم ال أنفسهم ملزمون بالتوقف عن العمل لفرض جد العم  كراه، حيث و كذلك في حالة الإ    
الأساسية أو منعوا من مزاولة عملهم بسسب الإضراب، فهؤلاء يستحقون أجورهم كون هذا التوقف 

 ٧2.جاء قسري ا 

تقاضي كامل رواتبهم   ن، فإن هم يحتفظون أثناء الإضراب بحق  يأم ا بالنسبة للأجراء غير المضرب    
عمل من ال الإضراب لا يعفي رب   فإن  أو أجورهم، بفعل استمرارهم في تأدية موجباتهم العقدية. 

ويتوجب على صاحب العمل   ٧3،ات صف الإضراب بمواصفات القوة القاهرةموجباته تجاههم إلا  إذا  
 إثبات الاستحالة في متابعة نشاط المؤسسة المعنية بالإضراب.

 

ب أو الإقفال مهما كانت الأسباب الدافعة للإضرا ه، يمكننا القول بأن  بابفي خاتمة هذا ال      
قت ال  ايبقى حق الإضراب خطرً توقف شرعي وغير شرعي عن العمل،  عات بينير شتومهما قد فر 

والاقتصاد الوطني عامة، لذا  افي المؤسسة خصوصً  اإذا أسيء استعماله وبالتالي يلحق ضررً 
للوصول كافة  وبالتالي يجب استنفاذ الطرق    يجب تحاشيه لضرورة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

 حلسوف نضط ر إلى استكمال المرا  توفيق والوساطة وإلا  حلة الإلى توافق يرضي الطرفين في مر 
 خلافات العمل الجماعية. حل  مم ا تطول فترة التسوية وندخل في الإجراءات القضائية ل

 

 

71 Cass.Soc, 3 mai 2007, JCP S 2007, 1546, note D. Asquinazi-Bailleux, RJS 7/07, n° 

886 : « à l'existance d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses 
obligations. » 

72 Cass.Soc, 7 juin 2006, RJS, 8-9/06, n°989, JCP S 2006, 1648, note R.Vatinet 
 .511الدين، حسام جهاد الزين، مرجع سابق، ص عايدة عماد كمال   ٧3



 نزاعات العمل. حل  : التحكيم: تسوية قضائية لانيالث بابال
دولة من   103نستنتج بأن     إحصاءات مكتب العمل الدولي،  وعبرالتحكيم واسع الانتشار،    إن      

قانونية تتعل ق بمنازعات العمل وتسويتها عن طريق التوقيف  ا أحكام  دول العالم تتضم ن قوانينها 
 والوساطة والتحكيم.

ل الوسيلة الثانية المنصوص عليها في قانون عقود العمل الجماعية والوساطة فالتحكيم يشك      
 الخلافات الجماعية في حال فشل الوساطة.  حل  ، ويهدف إلى والتحكيم

فظهرت وسيلة التحكيم في مختلف القوانين وخاصة الأجنبية منها بمختلف أنواعها ومي زاتها،     
وتختلف عن الوساطة لأن هذه الأخيرة تسعى لتقريب وجهات النظر من قبل الوسيط دون أن تنتظر 

صاص اللجنة ، فالنزاعات الحاصلة تكون من اختإلىبالنسبة  أي قرار مبرم في الخلاف. أم ا 
 أو المت فق عليها ويكون لقراراتها قوة مبرمة ونافذة من تاريخ صدورها. ا التحكيمية قانون  

ق في هذا ال     إلى المفهوم القانوني للتحكيم في نزاعات العمل الجماعية  بابسوف نتطر 
 الثاني(. )الفصلالأول(، والنطاق القانوني للتحكيم  فصلال)

 

 

  



الأول: المفهوم القانوني للتحكيم في نزاعات العمل  فصلال
 الجماعية.

 حل  المتعلق ب، أن التحكيم المقصود في هذه الدراسة هو التحكيم الفصليت ضح من عنوان     
من قانون عقود العمل الجماعية  52و ٤٧القانون )المادة  نزاعات العمل الجماعية، كما أن  

على أن  الغاية من التحكيم، هي تسوية الخلافات الجماعية، بواسطة  والوساطة والتحكيم( ينص  
 لجنة تحكيمية أو حكم خاص، في حال فشل الوساطة كلي ا أوجزئي ا.

اختلفت  هأن   لاإ، ٧٤، الوسيلة السلمية الثانية والأخيرة بعد الوساطةاللبنانيكما اعتبره القانون     
لا بد  من دراسة في هذا   ،ومن أجل الإحاطة بموضوع التحكيم  .طبيعة التحكيم من قانون إلى آخر

 .الأول( بحث، نشأة التحكيم ومزاياه )المفصلال

 الأول: نشأة التحكيم ومزاياه.  بحثالم
الة لحسم الخلافات، لذا يلجأ الفرقاء إلى القضاء      لا شك  أن نظام التحكيم هو وسيلة فريدة وفع 

د   ابطريقة سريعة، اقتصادية ووفق  نزاعاتهم  حل  التحكيمي، ل ومؤم نة من قبل  ،الإجراءات أقل  تشد 
 جراءات أقل  إتطبيق في رغب الفرقاء يأشخاص يكونون موضوع ثقة ويملكون معرفة تقنية. لذلك 

ا عن تلك  الدولة عليهم وذلك للوصول إلى تسوية ووضع حد  نهائي للخلافات،  ها التي تفرضتعقيد 
 دون إعاقة علاقات العمل التي ينوون الاستمرار فيها فيما بينهم.

ى قبل لقديمة وحت  وفي مختلف المجتمعات البشرية اعبر العصور مهم ا عرف نظام التحكيم تطور ا 
 وقانون العمل.   ثم انتقالا  إلى أصول المحاكمات المدنية الإسلام

الأول(، ومزايا التحكيم في  مطلبلذلك لا بد  من التطرق إلى نشأة نظام التحكيم وتطوره )ال
 الثاني(. مطلبمنازعات العمل الجماعية )ال

 

 

 

 

 .251عبد السلام شعيب، مرجع سابق، ص   ٧٤



ره مطلبال  . الأول: نشأة نظام التحكيم وتطو 
للتحكيم في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد لم تكن وليدة اللحظة، بل  نشاء نظامإفكرة  ن  إ     

الإنسان التحكيم قبل ظهور الدولة. فالإنسان  ف  ر  ترجع جذورها إلى المجتمعات القديمة، حيث ع  
منها عاداتها وتقاليدها، وعند حدوث منازعات بين أفراد هذه   عات بشرية لكل  كان يعيش ضمن تجم  

هذه الحقبة من الزمن كان مبدأ عبر ة هي الأساس في حسم هذه المنازعات انت القو  ك ،عاتالتجم  
المنتصر وصاحب الحق. إلا  أن هذه  ا فالقوي يكون دائم  سائد. ال هو ٧5الانتقام والأخذ بالثأر

 المجتمعات تطو رت في شكلها، من حياة الأسرة إلى حياة القبيلة حيث أصبح يترأسها شيخها أو
 افراد والجماعات ووفق  الأزعيمها ويكون المرجع الأساسي للفصل في النزاعات التي تحدث بين 

 للعادات والأعراف القبلي ة. 

تحكيم قائم ا في القرون الوسطى، وأخذ يتزايد منذ القرن الثاني عشر مع واستمر اللجوء إلى ال     
ت أوروبا ف  ر  ففي القرن الثالث عشر، ع   .المدن وتنظيم الأسواق الدولية وظهور النقاباتإنشاء 

 االنزاعات بطريقة سلمي ة، اعتقاد  كانوا ينادون بمبدأ تسوية  ال ذينالتحكيم وكان يتم  بواسطة الكهنة 
 بأن  الكاهن يفر ق بين المظلوم والظالم.

وبعد إن  استقر ت المجتمعات البشرية في نظام سياسي، وظهر دور القضاء في الدولة، أصبح      
لقواعد قانونية ثابتة، وأخذت الدولة على عاتقها  ا وفق  على القانون و  ا مبني   مرحلةالتحكيم في هذه ال

 حماية القانون وتحقيق العدالة بين المواطنين.

ف نظام التحكيم بصفة خاصة لدى قدماء الإغريق على شكل مجلس دائم لحسم رِ فقد عُ      
وكذلك في العلاقات الداخلية والخارجية   ٧٦،الخلافات التي كانت تحدث بين دويلات المدن اليونانية

وفي مجال العلاقات المدنية والتجارية. أما في عهد الرومان، كان الملك في روما يتولى بمعاونة 
الكهنة مهمة الفصل في المنازعات بين الأفراد وتحديد العقوبات، ولم ا كثرت المنازعات، أصبح 

(. )البريتورلمنازعات، وتم  إحالتها إلى والي القضاء  زم إحداث جهة تتول ى الفصل في هذه امن اللا  
م الذي يُ  فكان الخصمان يحضران طلق إلى المحكمة للبدء بإجراءات التقاضي، وكان دور المحك 

 ٧٧.دعاء كل منهما وأن يفحص صحة أقوالهماعليه اسم قاضي أن يستمع إلى 

 

 )دراسةمحمد ابو القاسم علي أبريبش، رسالة ماجستير بعنوان " أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية  ٧5
 .32، ص  201٦مقارنة بين القانون الأردني والليبي("، كلية الحقوق، جامعة شرق الأوسط،  

ل، مجلة    ٧٦ الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، رضوان ابوزيد، الضوابط العامة للتحكيم التجاري الدولي، القسم الأو 
 .39، ص  199٨كلية الحقوق،  

مقال بعنوان " التطور التاريخي  ،www.aifa-eg.comموقع الإلكتروني للإتحاد الدولي العربي للتحكيم ال ٧٧
 .1٧/5/2019، تاريخ الاطلاع  201٤الدولي،  للتحكيم



ته في العديد من المسائل القرآن الكريم مشروعي  كما عرفت الشريعة الإسلامية التحكيم وقد أك د     
من أهله   ا حكم  بعثوا ا بينهما ف فتم شقاق ذه الآيات ما جاء:" و التي تحدث في الحياة اليومية، ومن ه

 ٧٨".اينهما إن  الله كان عليما  خبير  يوفق الله ب أهلها إن يريدا إصلاحا وحكما  من 

ك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم  الون للسحت فإن جاؤو وكما جاء في قوله :"سماعون للكذب أك      
وك شيئ ا وإن حكمت فاحكم بينهم توإن   ٧9إن  الله يحب المقسطين."بالقسط عرض عنهم فلن يضر 

بالتسوية،  االخلافات، بدء   حل  إلى التحكيم ل الل جوءيستفاد من هذه الآيات لأن ها تؤكد جواز     
 يلجأون اليه.  ال ذينبالتراخي والإصلاح والحكم " بالقسط " أي بالعدل، فالتحكيم تسوية عادلة للناس  

ر نظام التحكيم وتم  تقنينه بصورة إلا أن       بعد ظهور الدولة الحديثة والتنظيم القضائي، تطو 
وكان للثورة الفرنسية دور فع ال في العمل على أفضل، فأصبح يعيش تحت رقابة القضاء الوطني.  

لى تكريسه للفصل في المنازعات بين المواطنين وعومهم  كنظام ضروري وإبرازه تعزيز التحكيم 
  ٨0.من مبادئ الدستوركمبدأ 

الأنسب لتسوية المنازعات، وأهم ها المنازعات القائمة  حل  فازدهرت وتطو رت أحكامه وأصبح ال    
أزهى عصور ازدهاره على الصعيد التجارة   التحكيم  نويعيش الآية والدولية، حل  في حقل التجارة الم

ا على التحكيم الداخلي والدولي، فأدخله في صلب قانون  .الدولية وقد كان القانون اللبناني منفتح 
، 19٨3، ثم في القانون الجديد الصادر عام 1933أصول المحاكمات المدنية القديم منذ العام 

يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم  ": ٧٦2مادة وقد نصت ال
هذا  ا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحةبند  

 ...."العقد أو تفسيره أو تنفيذه

 المزيد من الاهتمام المنازعات وتسويتها تجذب  وقتنا الحاضر، باتت موضوعات منع في أما     
المُنتجة العمل  ق بعلاقاتيتعل   ما ليات منع المنازعات وتسويتها فينظرا  للأهمية التي تتمتع بها عم

من مصادر  تسوية المنازعات عمليات برالمعنية، تُعتإلى وبالنسبة . والسليمة في العالم أجمع
 .والتمثيل الثلاثي الاجتماعية شراكاتز التُعز   ماالمفاوضة الجماعية، ك

المنازعات وتسويتها   ، فإنَّ إنشاء عمليات تعنى بمنعالعملفي علاقات  حتمي  وبما أنَّ النزاع أمر      
 . عواقبها  ر حدوث المنازعات في مكان العمل ومناأمر أساسي للحد من تكر 
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 .٤2القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية    ٧9

 .50  ص،  19٨٨،  1،  (التحكيم)ادوارد عيد، موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنقيذ، الجزء العاشر     ٨0



 بموجب اتفاق جماعي بين ممث لي  1٨50ففي بريطانيا، ظهرت المجالس التحكيمية الأولى منذ      
، يرأسه شخص ثالث وأصحاب العمل وسم يت " بالمجالس المشتركة للتوفيق والتحكيم " العم ال

ل باتفاق الطرفين.تمستق ل    ٨1تشك 

 بالتحكيم قر  أوالذي  ٨2 2/50 العمل الفرنسي قانون  1950عام  حيث صدروفي فرنسا،    
 في فرنسا. ا سائد حالي  الالاختياري 

ع المصري على ، حرص المشر  المصري  لأحكام قانون العملإلى الخاضعين وكذلك بالنسبة     
على المجلس المركزي لتسوية المنازعات، أما إذا تعذر  تسوية   ي ة أوحل  الل جان الم  متنظيم التوفيق أما 

 .النزاع وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة التي تفصل فيه 

لم يكن هناك ،  19٦٤قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم عام  جاء  أما في لبنان،       
هذه المنازعات، لا بل ظهرت  حل  مسؤولة عن هة جِ بالمنازعات الجماعية و   ا قانون خاص متعل ق  

ة قوانين أخذت بالتوفيق الإجباري وقوانين أخرى أعطت لقسم الشؤون في وزارة التجارة والصناعة  عد 
الذ ي ينص   19٦٤عام  اللبنانيصلاحية البت  في منازعات العمل، في حين صدر قانون العمل 

لة  مجلس عمل تحكيمي ينحصر على وجوب إنشاء  اليه قانون  إاختصاصه فقط بالقضايا المخو 
   ٨3من قانون العمل. ٧9وذلك وفقا  للمادة 

اشئة بين أرباب العمل والأجراء، وبالتالي، فإن  جميع الخلافات الفردية، على اختلاف أنواعها، الن    
اختصاص مجالس العمل التحكيمية، بينما ظل ت نتيجة ارتباطهم فيما بينهم عقود العمل، تكون من  

، الذي أوجد الوسائل التوفيقية 19٦٤النزاعات الجماعية خاضعة لاختصاص وزارة العمل، عام 
من الآثار السلبية الناتجة عن استعمال الوسائل القسرية  )الوساطة والتحكيم( من أجل الحد  

 )الإضراب(.

 

غيدا هاني بردي، رسالة أعدت لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، بعنوان " التحكيم في نزاعات العمل  ٨1
 .1٦، ص  2013-2012الجماعية )دراسة مقارنة("، الجامعة الإسلامية، خلدة، سنة  

 .1٦غيدا هاني بردي، المرجع السابق، ص  ٨2
 ي: يختص المجلس التحكيم  ،٧9اللبناني، مقانون العمل    ٨3

 الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الادنى للاجور بالنظر في  -1
  الصادر في  25  لاشتراعي رقم بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عمييا في المرسوم ا  -2
     .19٤3أي ار  ٤
عامة في جميع  رمات وبصورة من الخدمة وترك العمل، وفرض الغ بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف -3

 القانون.ذا  هالعمل والأجراء عن تطبيق أحكام   الخلافات الناشئة بين أرباب



عات از جباري ا يتم اللجوء إليه لحل المنسواء أكان اختياري ا أو إ  ي العملويتبي ن لنا بأن التحكيم ف    
م بالفصل في النزاع وفق ا لقواعد القانون يلزم المحك    نة أما التحكيم العاديالمتعل قة بروابط قانونية معي  

  .العام

 الثاني: مزايا التحكيم في منازعات العمل الجماعية  مطلبال
دة ممي زاتبيت صف التحكيم في منازعات العمل الجماعية      (، أولا  ، أبرزها الطابع الإلزامي )متعد 

 (.ارابع  (، درء خطر الإضراب والإغلاق )ا ثالث  (، العمومية )ا ثاني  جراءات التحكيم )إسرعة 

 الإلزامي : الطابع أولًا 

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، يعطي التحكيم في لبنان الطابع الإلزامي،   ن  إ     
دارة إ ة، كما ألزم المؤسسات المكل فة بجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعيموضوع اختصاص الل  

دتها المادة   "أ"الفقرة  ٤٧المرافق العامة لحسابها أو لحساب الدولة أو خاضعة لوصايتها )كما حد 
الجماعي. وبالتالي   النزاعإلى التحكيم فور انتهاء عملية الوساطة لتسوية    الل جوء( ب19٦٤من قانون  

ة إليه، ومن حيث القرار. ولا يخف   الل جوءوفي هذه الحالة يكون التحكيم ملزم من حيث  ف من حد 
إلى حكم خاص أو هيئة تحكيمية خاصة، غير   الل جوءالطابع الإلزامي للتحكيم، إمكانية الأطراف ب

تصر العمل فيها في القطاع الخاص هذه الإمكانية يق  ، لأن  اة التحكيمية المنصوص عنها قانون  جنالل  
 فقط. 

تجعل التحكيم لقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية التي  ا أم ا هذا الطابع يعتبر مخالف      
عدمه، وينطبق  ا إلى التحكيم أومهئران لجو الطرفين المتنازعين هما الل ذان يقر    ن  أاختياري ا، بمعنى  

إلى التحكيم،  لل جوءنهم في قانون العمل الفرنسي الذي أجاز للأطراف بالاتفاق فيما بي ا ذلك أيض  
 تفاقي رضائي.االحالة، يكون التحكيم في فرنسا  وبالتالي في هذه

 
 

 : سرعة اجراءات التحكيم.اثانيً 
 نظر اه حلمراتحكيم هي السرعة، هذه الميزة يجب أن ترافق التحكيم في كافة الميزة الثانية لل      

موضوع النزاع وتناوله مصلحة مشتركة للطرفين، ولا تحتمل التأخير سواء من جهة أصحاب   همي ةلأ
لما يمكن أن تسب به من أضرار جسيمة على الصعيد الاقتصادي  نظر ا العم المن جهة  العمل أو

 والاجتماعي للطرفين.



من تاريخ الجلسة الأولى.   اة شهر اعتبار  جنة التحكيمية في مد  وبالتالي يجب أن تصدر قرارات الل      
عقود العمل من قانون    5٦ن تكون قراراتها معل لة )مادة  أتمديد هذه المهلة أسبوعين، ويجب  جنة  ولل  

الجماعية والوساطة والتحكيم(. كما أن قرارات هذه اللجنة مبرمة ونافذة من تاريخ صدورها ولا تقبل 
 ٨٤.لأي طريق من طرق المراجعة

د مد  إلى قانون  أما بالنسبة       ة معينة للبت  في منازعات العمل الجماعية العمل الفرنسي، فلم يحد 
اءات التحكيم في هذه المنازعات مت فق عليها من قبل الفرقاء التي تحال إلى التحكيم، لأن  إجر 

لتوفيق أو مقترحة من ا مرحلةها في حل  ع احصر التحكيم في النقاط التي لم يستط يتم  المعنيين. و 
 .٨5تكون موضوع نزاعقبل الوسيط 

استعمال السلطة أو كما حصر الطعن بطريقة المراجعة فقط في القرارات المتعل قة بإساءة     
 ٨٦(.d’arbitrage esupérieur courمخالفة القانون أمام المحكمة العليا للتحكيم )

 

 

 

 

 

 : العموميةاثالثً 
الميزة الثالثة للتحكيم هي العمومية لأنه يعهد بالتحكيم في خلافات العمل الجماعية إلى اللجنة     

قتصادي اوبالتالي أي نزاع جماعي،    19٦٤ن  قانو من    ٤9التحكيمية وهذا ما أوردته صراحة المادة  
 أو قانوني يكون موضوع جائز للتحكيم.

 

ي ة مبرما  من تاريخ التحكيممن قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم:” يعتبر قرار اللجنة  ٦0مادة  ٨٤
 تنفيذي ة." صدوره، وهو غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة ولا يخضع لقرار الصيغة ال

85 Code de travail Français, art L2524-4 al.1 : « L'arbitre ne peut pas statuer sur 
d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non conciliation 
ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à 
ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours. » 
 
86 Code de travail Français, art L2524-7 : « La cour supérieure d'arbitrage connaît 
des recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi formée par les parties contre 
les sentences arbitrales. »  



ز يطال التحكيم جميع المواضيع والمسائل المتصلة بالنزاع بشكل عمومي وشامل، كما يتمي     
ختصاص في من ذوي أصحاب الا ن ما يكونو  ا العملي، وذلك لأن المحكمين غالب  بالعمق التقني و 

، ويدرسون أوضاع الأجراء وأصحاب العمل والنزاعات بشكل دقيق لإصدار القرار قانون العمل
 ٨٧.المناسب

 

 : درء خطر الإضراب والإغلاقارابعً   
لأجراء عن أداء نجد الميزة الرابعة للتحكيم في درء خطر الإضراب والإغلاق، لأن توقف ا    

 على عمل المؤسسة وبالتالي يكب د المؤسسة والإقتصاد الوطني بخسائر فادحة. ا عملهم يؤث ر سلب  
في المصالح الخاضعة لوصاية الدولة  إذا كان النزاع حاصلا   اللبنانيكما نص  قانون العمل     

أو في المؤسسات المكلفة بإدارة المرافق العامة لحساب الدولة أو لحسابها الخاص، يُعمل بالتحكيم 
وذلك نتيجة لتجن ب المخاطر التي قد يسب بها الإضراب الذي  ٨٨،لدى إنهاء وفشل الوساطةفورا  

 يعلنه الإجراء في المؤسسة.

نتهاء من الوساطة وقبل ة بعد الاحلأما في القطاع الخاص، فللأجراء حق الإضراب في مر     
لطلب أو اتفاق الطرفين المتنازعين   بناء    ،في أي وقت كان  ولكن ليس ما يمنعالشروع في التحكيم.  

إلى التحكيم حتى ضمن الفترة بعد نهاية الوساطة، وكلا ذلك لتجن ب الإضراب والتوقف  الل جوءب
 الجماعي والإغلاق.

 

د في قانون العمل      إلى الإضراب لا بل  العم الشروع  مرحلةإلا  أن  المشر ع الفرنسي لم يحد 
ر على مختلف القطاعات أو الفئات المهنية لنفس المنشأة أو الخدمة حظ ر إيقاف العمل الذي يؤث  

أو الهيئة عن طريق التناوب المتعاقب أو  نفسها لمؤسسةلأو المؤسسات أو الخدمات المختلفة 
ق، ويذكر يه  إل  الل جوءسباب  كما أوجب أن يسبق التوقف عن العمل بإشعار يحدد أ  ٨9التناوب المنس 

 

 .19غيدا هاني بردي، مرجع سابق، ص   ٨٧
من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، الفقرة "ب": في أي وقت كان بتاء  لطلب أو  ٤٧مادة  ٨٨

الطلب لوزارة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الذي يلي تاريخ تقديم  مرحلةإتفاق الطرفين المتنازعين، وتبتدئ 
 العمل.

89 Code de travail Français, art L2512-3 al 2 : « Sont interdits les arrêts de travail 
affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs 
ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service ou les différents 
établissements ou services d'une même entreprise ou d'un même organisme. » 



فترة الإشعار ، يتعين على الأطراف المعنية أثناء ، مدتهالمجال الجغرافي ووقت البدء وكذلك 
وبالتالي يكون قانون العمل الفرنسي قد أعطى حق الإضراب ولكن حصره ونظ مه من   90التفاوض.

من خطر  خلال بعض الإجراءات التي ألزم المنظمات النقابية التمثيلية بتطبيقها وذلك للحد  
 الإضراب والإغلاق.  

 

  

 

90 Code de travail Français, art L2512-2 : « Lorsque les personnels mentionnés à 
l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est 
précédée d'un préavis. Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative 
au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme 
ou le service intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Le préavis doit 
parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique 
ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il 
mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou 
non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont 
tenues de négocier. » 
 



 الثاني: النطاق القانوني للتحكيم فصلال
عليه الحال   وفات العمل الجماعية خلاف ا لما هخلا  حل  والطبيعي لالتحكيم هو الإجراء العادي      

ختصاص مجلس العمل التحكيمي للنظر ا  اللبنانيلحظ المشر ع  الفردية، الذي  إلى الأعمال  بالنسبة  
 بهذه المنازعات.

من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم والت ي   ٤٧ويتمي ز التحكيم بمقتضى المادة      
ذكرناها سابق ا، بأن ه قانون إلزامي في المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية الدولة بينما هو رضائي 

دة في الفقرة " أ " من هذه المادة، وبالتالي يكون ا  اللبنانيلمشر ع اتفاقي في القطاع الخاص المحد 
إلى  الل جوءللتحكيم بعد فشل الوساطة بينما أعطى حري ة إختيار  الل جوءقد ألزم بعض المؤسسات ب

 التحكيم في المؤسسات الأخرى. 

رع الفرنسي قد ألغى ميزة الإلزامية في  أم ا      ية تضمين ك للأطراف حر إلى التحكيم وتر   الل جوءالمش 
تفاق بعد نشوء النزاع على عرض نزاعاتهم على الا  إجراءات التحكيم أوالعقد الجماعي القائم بينهم  

م يختارونه سوي ا.   محك 

 

الأول(، وقد يكون  مبحثفنطاق التحكيم في منازعات العمل الجماعية قد يكون إجباريًّا )ال   
 الثاني(. مبحثإختياريًّا )ال

 

 

 

 

 

 

 



 الأول: التحكيم الإجباري  مبحثال
نزاعات العمل الجماعية.  حل  ة حلجزء أساسي من مر  كما ذكرنا في المقدم ة بأن  التحكيم هو    

ف  حل  لذلك عندما تفشل الوساطة بين الأطراف ت خلافاتهم الجماعية أمام الل جنة التحكيمية ويتص 
دناها في  التحكيم ة ميز ات كما عد  وأبرزها الطابع الباب  الأول من هذا    الفصل  في هذه المنازعات بعد 

في فقرتها الأولى البند " أ " من قانون عقود العمل  ٤٧المادة  عبراستنتاجه  الإلزامي والذي تم  
 الجماعية والوساطة والتحكيم.

جنا أن  جميع نزاعات العمل الجماعية تخضع استنت  لك ميزة عمومي ة التحكيم والتي بمقتضاها هنا    
قتصادي ا كان أم اثم ة نزاع عمل جماعي، سواء  (، فليس19٦٤من قانون  ٤9لمادة اللتحكيم )

 قانوني ا، يكون موضوع استثناء من التحكيم. 

 العمل الفردية للتحكيم. قابلي ة نزاعاتولكن يبقى التساؤل عن مدى    

 عدم امكانية اللجوء إلىالأول(، و  مطلبتحديد مفهوم التحكيم الإجباري )الومن هنا يمكن    
 الثاني(. لمطلبالتحكيم في منازعات العمل الفردي ة )ا

 الأول: مفهوم التحكيم الإجباري  مطلبال
في  دورالتحكيم الإجباري هو التحكيم الذي يفرضه القانون دون أن يكون لإرادة طرفي النزاع     

بالفشل، نتهاء الوساطة أو المفاوضة الجماعية االتحكيم الإجباري بمجر د استعمال ، ويتم  استعماله
كذلك بعض الدول، قد اقتصرت على التحكيم  91.فرضه على طرفي النزاع بنص  القانون  ً  يتم  ف

النمو  الاقتصادي في  ث رقسرية من إضراب وإغلاق كونها تؤ الإجباري ومنعت اعتماد الوسائل ال
 وتخل  بتوازن المصالح بين الطرفين في علاقات العمل.

ر لتبني ه نوعين من التحكيم وذلك بحسب ما تسمح فيكون        لبنان قد انضم إلى البلدان قيد التطو 
به ظروف علاقة العمل. ففي المؤسسات العامة الاستثمارية منع حري ة الأطراف بالإضافة إلى 

الأطراف الوسائل القسرية من إضراب وإغلاق وذلك للحد  من آثارها السلبية على استعمال تحريم 
الاقتصاد القومي وعلى المجتمع بأسره لأنها تدير مرافق عام ة، بينما في القطاع الخاص  وعلى

ة للأجراء ولأصحاب العمل ل وصان الحر يات الشخصية والعامكر س حق التوقف المشروع عن العم

 

الل يل، مقالة قانونية بعنوان " التنظيم القانوني لعلاقات العمل الجماعية، مجل ة الحقوق  إبراهيم دسوقي أبو 91
 .10٨، ص  199٤الثالث،  الكويتي ة، السنة الثانية عشرة، العدد 



وجود التوازن إلى حد  ما، بين فريقي عقد العمل الجماعي   على السواء وقد يكون السبب في ذلك هو
 ي أصحاب العمل والنقابة أي مجموعة الأجراء.أ

فرض   أن    أم ا في بعض الدول الأخرى كمصر فقد اقتصرت على التحكيم الإجباري والتي تعتبر    
 هذا النوع من التحكيم هو الذي سوف يعيد التوازن بين طرفي علاقة العمل.

بما في ذلك فقد حر م المشر ع المصري من استخدام سلاح الإضراب والإغلاق على الموظفين     
يشتغلون بأي ة صفة كانت في خدمة الحكومة أو  ذينالوالمستخدمين العموميين وجميع الأشخاص 

يقومون بخدمة  ال ذين العم الفي خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية، كذلك 
د الا في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة ام ة أوع قتصاد بإعتبار أن هذا السلاح يهد 

  92القومي ويعر ض السلم العام للخطر.

 التحكيم في منازعات العمل الفردية اللجوء إلى: يالثان  مطلبال
، يختص مجلس العمل التحكيمي بصورة عامة، في اللبنانيقانون العمل    من  93٧9  وفق ا للمادة    

جميع الخلافات الناشئة بين أصحاب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام هذا القانون وقد ورد في 
، الخاص بتنظيم 21/10/19٨0تاريخ    ٨0/35٧2المادة الأولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم  

القانون لجهة الاختصاص وطرق المراجعة، مجالس العمل التحكيمية على أن تخضع لأحكام هذا 
 9٤.من قانون الموجبات والعقود  ٦2٤علاقات العمل بمفهوم المادة  عن    الناشئة  نزاعات العمل الفردية

    

وكذلك أولى المشترع الفرنسي حصرية النظر في نزاعات العمل الفردية إلى مجلس العمل       
مجلس العمل   أن    في فقرتها الرابعة من قانون العمل الفرنسي، على  951٤11لمادة  ا لالتحكيمي سند  

 

 .1٤99-1٤٨محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص    92
 لخلافات الناشئة عن تحديد الحد الادنى للاجور   -1" يختص المجلس التحكيمي::اللبناني، قانون العمل  ٧9م."  93

الصادر في    25بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عمييا في المرسوم الاشتراعي رقم    -2
 19٤3أيار سنة   ٤
الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغارمات وبصورة عامة في جميع الخلافات   -3  

 "  الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام هذا القانون 
أوالخدمة، عقد يلتزم بمقتضاه أحد المتعاقدين ة العمل ز اللبناني:" إن إجامن قانون الموجبات والعقود  ٦2٤م.  9٤

 ".أن يجعل عمله رهين خدمة الفريق الآخر وتحت إدارته، مقابل أجر يلتزم هذا الفريق أداءه له
95  Code de travail Français, art L1411-4 al.1 : « Le conseil de prud'hommes est seul 
compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends 
mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. » 



ا للنظر في منازعات العمل الفردية، وبأن  كل إتفاقي ة مخالفة تعد كأ  الصالح وحده هو التحكيمي نه 
، مع الإشارة إلى أن  هذه المادة لم تلحظ ما كان ( Exclusivité de compétence)لم تكن

 19٧9/1/9٦1٨الصادر بتاريخ    ٧9/٤٤من قانون رقم    ٦  فقرة  1-511  عليه في المادة  ا منصوص  
تنص على" أن مجالس العمل التحكيمية هي الوحيدة الصالحة للبت بالنزاعات المذكورة في هذه 

حكيم النزاع بواسطة الت حل  تفاق على ف يعتبر غير موجود لكن ه يجوز الاالمادة وكل اتفاق مخال
  نتهاء عقد العمل". ابعد 

العقد صحة  التحكيمي في عقد العمل الفردي و البند  ة  دراسة صح  لا بد  من    فمن خلال ما جاء     
 التحكيمي بعد إنتهاء عقد العمل الفردي.

بند تحكيمي في   من جهة أولى اتخذ القضاء في لبنان وفرنسا منحى عام ا بعدم جواز إدراج     
من شأنه أن ينزع الصلاحية الحصرية عن مجلس العمل التحكيمي بإعتبار أن   الفردي  عقد العمل

 .9٧وا بسواه هذا الأخير هو من النظام العام ولا يجوز بإرادة الفرقاء أن يتمسك  اختصاص 

الموضوع وظهرت إلى هذافي لبنان وفرنسا بالنسبة  والاجتهادية  اختلفت الاتجاهات الفقهية  أم ا       
دة مواقف  .متعد 

بإبطال البند التحكيمي   9٨في لبنان  مجلس العمل التحكيمياللبناني قضى  جتهاد  على صعيد الا     
مجالس العمل التحكيمية  صلاحيةالقواعد التي ترعى  لأن العلم والاجتهاد مستقران على اعتبار

م بطابع إلزامي لتعل قها بالا  نتظام العام. تتس 

 

اتفاق  أنه ليس هناك ما يمنع 99وفي قرار معاكس قضى مجلس العمل التحكيم يقي بيروت     
الفرقاء على التحكيم بمقتضى بند تحكيمي يدرج في عقد العمل الفردي، فالاختصاص الحصري لا 

 

96 Code ancien de travail français, art 511-1 al.6: « à l’exception du compromis 
d’arbitrage postérieur au contrat de travail. » 

ي العمل ون العمل، دراسة مقارنة مع قانونى الحيدري، التحو لات في عقد العمل بين القانون المدني وقانرب 9٧
 .292، ص  2015الفرنسي والمصري، المؤسسة الحديثة للكتاب،

ادوارد حنا، انطوان  ،محمد الشخيبي، 25/5/1955، تاريخ ٨3قرار رقم جبل لبنان، ، مجلس عمل تحكيمي  9٨
 .112، ص 19٧٤في قانون العمل، الجزء الثاني سنة  عبود، الوسيط  

، تعليق المحامي جرجس سلوان، العدل 2٨/٧/19٧0تاريخ    95٨، بيروت، قرار رقم  العمل التحكيمي  سمجل   99
 .202، ص  19٧1



يمنع اللجوء إلى التحكيم، لأن قانون العمل قد ترك الحرية الكاملة في التعاقد بين صاحب العمل 
 .والأجير

ر ثبت ا إن م       اختصاص مجلس العمل  بأن   100ية الحالاللبنانياجتهاد محكمة التمييز  وقر 
تفاق الفريقين ا العام لا يجوز قانوني ا تعديله بق بالنظام ختصاص نوعي متعل  االتحكيمي هو 

ية باطلا  المتعاقدين واعتبار البند التحكيمي المد  .101بطلان ا مطلق ا رج في عقود العمل الفرد 

نزاعات العمل الفردية   لحل  لكن من جهة أخرى أخذ الفقه الفرنسي بإمكانية اللجوء إلى التحكيم        
أن ه يبدو بالإمكان الاستنتاج   Robertبالرغم الاختصاص الحصري لمجلس العمل التحكيمي، فيقول  

العمل أن ه باستطاعة الأطراف اللجوء إلى التحكيم بواسطة اتفاق تحكيمي مبرم عقب انتهاء عقد 
  .102الي نتج بشأنه النزاع

حيث قضت محكمة استئناف باريس  وهذا ما أك ده الاجتهاد الفرنسي في قرار صادر عنه،     
العقد التحكيمي الموق ع بعد فسخ عقد العمل يكون مبرم ا في وقت يملك فيه  بأن " 19٨1سنة 

من قانون العمل   511الأطراف حرية التصرف بحقوقهم، ولا يكون مشوب ا بالبطلان بمقتضى المادة  
  .103الفرنسي التي تنص على إمكانية اللجوء إلى التحكيم بعد انقضاء عقد العمل"

البند التحكيمي الذي يخضع نزاع العمل الفردي للتحكيم، يجب " بأن   10٤ ت ذات المحكمةوقضى 
، لا تشك ل عقبة أمام الأطراف في إبرام عقد تحكيمي بعد 1-511ة  الماد  ن، وأن   ه لم يكأن يعد كأن  

 إلى التحكيم لأنهم يملكون حق   الل جوءإنهاء عقد العمل، وإن للأطراف في هذه الحالة حر ية تام ة ب

 

  .1133، ص  5، العدد 200٦، كساندر  30/5/200٦تاريخ    ٧1ة، قرار رقم  اللبنانيمحكمة التمييز   100
 .22٤٨، ص 12، العدد  200٧، كساندر  13/12/200٧تاريخ    19ة، قرار رقم  اللبنانيمحكمة التمييز   101

102  Jean Robert, les conflits individuels du travail après la loi du 6 mai 1982, 
Rev.Arb. 1982, p 175. 
103 C.A Paris, 24 Nov 1981, JCP, 1982, II, n° 1977. 
104 C.A Paris, 14 Dec. 1990, Rev. Arb, 1991 p 365, note B. Moreau: « les clauses 
attributives dans un contrat de travail sont prohibés de façon absolue…. Mais cette 
disposition ne fait pas obstacle à la conclusion entre les parties d’un compromis 
d’arbitrage après la rupture des parties du contrat de travail ont alors recouvert à la 
liberté et la capacité de compromettre son des droits dont elles ont désormais la libre 
disposition. » 



رف بحقوقهم، إذ أن ه لا يم س النظام العام وبالتالي لا يكون مشوب ا بالبطلان، وذلك في ضوء  التص 
  105.من القانون المدني الفرنسي 2059المادة 

م بأن ه م  يتبي ن م      ا لرابطة التبعية، ولا يستطيع أثناء ا تقد  أن فترة العمل، يكون لأجير خاضع 
نتهاء عقد العمل حيث يصبح اإلى التحكيم بعد  الل جوءفيكون بالتالي جائز ا يلجأ إلى التحكيم، 

ر ا من كل    رابطة تبعي ة تجاه صاحب العمل، ومالك ا لحرية التصر ف بحقوقه المكتسبة.  الأجير محر 

 الثاني: التحكيم الاختياري  مبحثال
أطراف النزاع من أجل تسوية نزاع العمل الجماعي بمحض تستعمله  التحكيم الاختياري هو الذي      

 الل جوءإلى هيئة التحكيم المنصوص عليها قانون ا، أو ب الل جوءإرادتهم وبالاتفاق فيما بينهم سواء ب
والمحكمي ن تحديد الإجراءات في لة وبالتالي يكون للأطراف الحرية الكام 10٦.إلى التحكيم الخاص

من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة  ٤٧ختياري. فجاءت المادة وعددهم في التحكيم الا
ت صراحة  " باستثناء الحالة الواردة في البند )أ( من الفقرة الأولى  والتحكيم فقرتها الثانية التي نص 

خلاف جماعي  حل  بعقود خاصة، على  لمادة يجوز الاتفاق ضمن العقود الجماعية أومن هذه ا
 بواسطة حكم خاص أوهيئة تحكيمي ة مختارة غير الل جنة المنصوص عنها في هذا القانون...."

خلافات العمل الجماعية بإدراج   حل  إلى التحكيم ل  الل جوءة أن ه يمكن  يلاحظ من خلال هذه الماد      
إلى التحكيم في حال وقوع نزاع أو إلى حكم  الل جوءص في عقد العمل الجماعي يوجب بند خا 

 خاص. 

، اللبنانيفكانت في هذه المسألة، أحكام قانون العمل الفرنسي قريبة من أحكام قانون العمل     
يعرضوا منازعاتهم حيث أوجب قانون العمل الفرنسي، وفق ا للنظام السائد حالي ا، لأطراف النزاع أن 

م في حال فشل إجراءات التوفيق والوساطة تباع ا. مع الإشارة إلى أن ه بمقتضى أحكام  على المحك 
( clause compromissoire) ا تحكيمي   اهذا القانون يمكن تضمين عقد العمل الجماعي بند  

 لتسوية النزاعات المتعلق ة به. 

ية الالذل  ة المنصوص عنها قانونًاجنة التحكيميإم ا إلى الل    الل جوءفاق على  تك يكون للأطراف حر 
 الثاني(. مطلب)ال ة الخاصةالحكم الخاص أو الهيئة التحكيمي ( إم ا بواسطةلالأو مطلبال)

 

105 Code Civil Français, art 2059: « Toutes personnes peuvent compromettre sur les 
droits dont elles ont la libre disposition. » 

ة في الحقوق، بعنوان" النظام العام في علاقات  اللبنانيمحمد رياض دغمان، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  10٦
 .21٨، ص2012ة، سنة اللبنانيالعمل"، الجامعة  



 ة المنصوص عنها قانونًا  اللجنة التحكيمي الأول:  مطلبال
لًا(، واختصاصها أو وطبيعتها القانونية )تشكيل اللجنة التحكيمية هذا المطلب سوف نتداول في 

 )ثانيًا(.

 التحكيمية وطبيعتها القانونية الل جنةأولًا: تشكيل 
ة   في لبنان تتألف الل جنة التحكيمية من تسعة     أعضاء منهم من يعي ن حكم ا ومنهم من يعي ن لمد 

 ثلاث سنوات بناء  على اقتراح وزير العدل. 
ت المادة   من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم، على أن يعهد بالتحكيم في   ٤9فنص 

 خلافات العمل الجماعية إلى لجنة تحكيمي ة مؤلف ة من تسعة أعضاء: 

 أعضاء معي نون حكم ا: -أ

ا. -1  قاضٍ من الدرجة العاشرة وما فوق يعين ه وزير العدل، رئيس 

 عمل، نائب الرئيس.مدير عام وزارة ال -2

 مدير عام الوزارة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط المهني للطرفين المتنازعين، نائب الرئيس. -3

يعي ن بقرار من الوزير المختص موظف من الفئة الثانية على الأقل من الوزارة المعنية ليقوم مقام 
 المدير العام في حال غياب هذا الأخير أو تعذر حضوره.

ء يعينون لمدة ثلاث سنوات بناء  على اقتراح وزير العمل يختارون من جدول تضعه أعضا  -ب
 النقابات والهيئات المهنية:

 ثلاثة ممثلين عن أرباب العمل وعضو ملازم لكل منهم. -1

 ثلاثة ممثلين عن الأجراء وعضو ملازم لكل منهم. -2

 خير أو تعذر حضوره.يقوم العضو الملازم مقام العضو الأصيل في حال غياب هذا الأ

ة على الشكل الوارد أعلاه يفيد بصورة جنة التحكيميل هذه المادة نرى أن تشكيل الل  من خلا    
حت ى لا  الدولة ( -أصحاب العمل  -) الأجراء واضحة أن المشر ع راعى قاعدة التمثيل الثلاثي 

 10٧.تشعر أي فئة بهيمنة الفئة الأخرى 

وزارة العمل وفي حال غياب الرئيس يدير   التحكيمية تنعقد بدعوة من رئيسها في مقر  نة  جأن الل      
الجلسة نائب الرئيس الأكبر رتبة أوسن ا عند التساوي بالرتبة. فالرئيس هو قاضٍ من الاستئناف 

 

 .59٤ص  مرجع سابق،  حسين حمدان،   10٧



وظيفته  عبردير عام وزارة العمل كونه ويتمتع بخبرة قضائية واسعة. أم ا نائب الرئيس يكون م
. وكذلك يكون نائب الرئيس العم الف إلى الكثير من المعلومات وأوضاع متعلق ة بالعمل و يتصر  

ممثل للوزارة ذات العلاقة بالنشاط المهني للطرفين المتنازعين وفق ا لما يملكه من معطيات وحيثيات 
له بالمساهمة بشكل إيجابي في    نزاع. ال حل  حول علاقة العمل وخلافاتها بين الطرفين، مم ا يخو 

، فهي أعضاء تقترح تعيينهم الهيئات المهنية التابعين لها الل جنةالباقية في إلى أما بالنسبة     
ي العام لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. وبالر غم من العم الوالإتحاد 

أن الأعضاء الأصليين واللازمين لهذه الل جنة هم أعضاء ممثلي ن لفئتين مختلفتين متناقضتين في 
هم داخل هذه الل جنة باعتبار   10٨حال نزاع أوخلاف معي ن، إلا أن هؤلاء الأعضاء يتجر د من " فئويته"  

 أنهم يمارسون عملهم القضائي بحرفي ة عالية، جدي ة وموضوعية.

 فما طبيعة هذه الل جنة، هل هي هيئة إدارية أم هيئة قضائية؟    

أنها ليست هيئة إدار ية ولا هيئة قضائية، بل هي هيئة خاصة ذات ولاية  109يرى جانب من الفقه 
النزاعات الجماعية بروح من التشريع الخاص، بالنظر  حل  بقضائية، أنشأها المشر ع وعهد إليها 

 للطبيعة الخاصة لهذه النزاعات.

ها أسوة بباقي المحاكم أن الل جنة التحكيمية هي هيئة قضائية، وأن  مهمت    110بينما يرى الاجتهاد    
 تنحصر بالسهر على مراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة والعقود.

القانونية للجنة التحكيمية، فقد أخذ الدكتور إلى الطبيعة  فكانت الآراء مختلفة ومتضاربة بالنسبة      
وجهة الاجتهاد باعتبار " أن تحديد طبيعة الهيئة على   اللبنانيمحمد عبدو في كتابه القانون العمل  

هذا النحو يتفق مع طبيعة تكوينها ومع الاختصاص التي أعطي لها، وبالتالي اعتبرها هيئة 
لمحامي وليم الغري ب في كتابه بعنوان قانون عقود العمل أما من وجهة ثانية فقد اعتبر ا  111قضائية.

التحكيمي ة هي هيئة خاصة ثلاثية التمثيل ذات  الل جنة" أن ، اللبنانيالجماعية والوساطة والتحكيم 
إلى قواعد الإنصاف في النزاعات  الل جوءإمكانية  اللبنانيولاية قضائية اجتماعية منحها المشر ع 

الأنظمة الداخلية  يتطر ق إليها القانون أو المراسيم أو العقود الجماعية أو المتعلق ة بقضايا لم
  112المؤسسات."

 

 .5٦9عصام القيسي، مرجع سابق، ص    10٨
 .5٧5عصام القيسي، المرجع السابق، ص    109
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 .595حمدان، قانون العمل، مرجع سابق، ص  
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القانونية يقف ليس فقط على كيفية تكوين هذه إلى الطبيعة أما رأينا في هذا المجال بالنسبة     
ا على الأشخاص  الل جنة ون عملها.  ال ذينإنم ا أيض   يسير 

من قاضٍ يرأسها يعينه وزير العدل والأعضاء الآخرين ليسوا   الل جنةفمن حيث تشكيلها، تتشكل       
 بقضاة وبالتالي فإن  تشكيل اللجنة المرؤوسة بقاضٍ لا تجعل منها هيئة قضائي ة. 

ة وهما مدير عام وزارة العمل ومدير عام الوزارة المتعلق    الل جنةكذلك وجود نائبين رئيس في هذه      
هيئة إداري ة بالر غم من وجود موظف ين إداريي ن، لأن  ذلك لا  الل جنةهذه  لا يعتبربالنشاط المهني 

 نون ممثلو  أصحاب العمل والأجراء. قاضٍ والأعضاء المعي    ينفي وجود باقي الأعضاء من رئيس وهو 

لا  الل جنةالتحكيمية من ناحية اختصاصها وصلاحياتها فإن  هذه  الل جنةإلى هذه أما بالنسبة     
 ٧٦5في قانون أصول المحاكمات المدنية في المادة عليه تتف ق مع التحكيم العادي المنصوص 

نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم  حل  بأن ه" عقد بموجبه يتف ق الأطراف فيه على 
ة الأشخاص." وبالتال أنها تتخلف بالرغ م من اعتبارها تحكيمي ة إلا  الل جنةي فإن  هذه شخص أوعد 

 ختياري لأن ها حكم إلزامي. عن التحكيم العادي الا

يله، يمكننا القول بأن  هذه الل جنة ليست بلجنة قضائية بحتة وليست لجنة حل  ففي ضوء ما تم  ت    
 الجماعيةالنزاعات  حل  مشر ع وأعطاها إدارية، إن ما هي هيئة خاصة ذات ولاية قضائية أنشأها ال

 في قانون العمل بروح من التحكيم الخاص. 

 

قانون  يعطي التحكيمي ة في لبنان وإن ما  الل جنةأما في فرنسا، فلا يوجد هيئة تحكيمية دائمة ك    
العمل الفرنسي للأطراف حري ة اختيار المحكمي ن لكل نزاع بعينه وهذا ما سوف نراه في الفقرة الثانية 

 من هذا المطلب. 

 

 ثانيًا: اختصاص اللجنة التحكيمية

 الل جنةمن قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم أن  ٤9كما أشرنا سابق ا في المادة     
 التحكيمي ة تنظر في النزاعات العمل الجماعية.

التحكيمي ة في  الل جنةالتي تشير إلى حصري ة اختصاص  19٦٤من قانون  ٤٧كذلك المادة     
ة الدولة أو في المؤسسات العامة وذلك فور انتهاء النزاعات الحاصلة في المصالح الخاضعة لوصاي

 عملي ة الوساطة ومجر د فشلها كلي ا أوجرئي ا.



ادة الطرفين وبالتالي أن  التحكيمية هو بعيد كل البعد عن إر  الل جنةإلى  الل جوءفي هذه الحالة،     
 113.ختصاص يتعلق  بالنظام العامهذا الا

التحكيمية  الل جنةالحاصلة في المؤسسات الخاصة، فإن  اختصاص إلى النزاعات أم ا بالنسبة     
، ولا ينعقد إلا بناء على طلب أحد الطرفين المتنازعين في حال عدم الطلب أو 11٤هو ثانوي 

 الاتفاق فيما بينهم على هيئة خاصة للجوء إليها. 

راسيم والأنظمة المرعية الإجراء والعقود بنزاع يتعلق  بتفسير القوانين والم الل جنةكذلك تنظر     
 الجماعية والأنظمة الداخلية وتنفيذها وفق ا للنصوص وبالاستناد إليها. 

إلى قواعد الإنصاف في القضايا الاقتصادية   الل جوءمنحها إمكاني ة    اللبنانيبالإضافة أن  المشر ع     
والتنظيمية أي تلك القضايا التي لم يتطر ق إليها القانون أو المراسيم أو الأنظمة المرعية أو عقود 

 (. 19٦٤من قانون  5٧المادة )الجماعية أو الأنظمة الداخلية 

 

الحكم إلى قرار  بالنسبة    115رنسية مشابهة لأحكام قانون العمل الفاللبنانيوجاءت الأحكام القانونية 
سوة  بباقي المحاكم، تنحصر أجنة،  الفاصل إم ا وفق ا للقانون وإم ا وفق ا للإنصاف. كذلك مهم ة هذه الل  

في السهر على مراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة والعقود وبالتالي لا يحق استنباط قواعد 
، وإلزام المتقاضين بها بالاستناد إلى مبادئ قانونية جديدة أو أحكام تنظيمي ة غير موجودة

 .11٦الإنصاف

 

 .٤21محمد عبدو، مرجع سابق، ص    113
114 Leila Azouri, le règlement pacifique des conflits collectives du travail au Liban, 
Thèse de Doctorat, Lyon, 1974, p 121 : « cette compétence est subsidiaire dans tout 
le secteur privé. » 
115 Code de travail Français, art 2524-4, al.2 et 3 : « Il statue en droit sur les 
conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions 
collectives ou accords en vigueur. Il statue en équité sur les autres conflits, 
notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui 
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clauses des conventions collectives. »   
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التحكيمي ة يجب أن تفصل في جميع النقاط موضوع النزاع  الل جنةوبالتالي يمكننا القول أن     
الوساطة وبالتالي أن الوساطة هي إلزامية. إلا أنه قد يحصل أن يطرح   مرحلةالتي سبق ومر ت ب11٧

 مسائل غير متنازع عليها سابق ا ولم تعرض على الوسيط.  الل جنةأطراف النزاع على 

دة في محضر   فهل تستطيع اللجنة أن تفصل في هذه النقاط أو أن ها ملزمة بالفصل بالنقاط المحد 
 الوسيط؟ 

 في النقاط المتنازع عليها والتي سبق نفسها وهو أنها لا تفصل إلا   الل جنةالجواب يأتي من قبل 
 للوسيط أن بحث فيها. 

Celle-ci ne tranche que les points litigieux ayant été examinés par le 
médiateur.  

ل عدم التقي د بحرفي ة نص المادة  11٨جانب من الفقهويرى      ، فالأجراء في 52أن ه من المفض 
إلى التحكيم، وبالتالي   الل جوءالمؤسسات الخاصة يمكنهم التوق ف عن العمل بعد فشل الوساطة وقبل  

ل الل جنة التحكيمي ة، سي ما وأن هذه  يمكن أن تنشأ ظروف ومسائل جديدة متنازع عليها تحت م تدخ 
 بعد إنشاء محضر الوسيط.  المسائل نتجت

ر      لها أن تقد  م، برأينا أن ه يجب أن يكون للجن ة التحكيمي ة سلطة تقديري ة تخو  فمن خلال ما تقد 
وتختار ما إذا كانت هذه المسائل الجديدة مهم ة ونقطة فاصلة في مسار النزاع أم لا حت ى ولو 

 ظهرت بعد محضر الوسيط. 

 التحكيمي ة فيها.   الل جنةعدم اختصاص    إلا أن  هناك بعض القرارات متعلق ة بنزاعات تنص  على    

التحكيمي ة لخلافات العمل الجماعية النظر في شرعي ة أو عدم  الل جنةدخل في اختصاص لا ي    
 .119شرعي ة صرف أحد المستخدمين من العمل، حت ى ولو اتفق الفريقان على تحكيمها

ة )نقابة موظفي وعم ال شركة التحكيمي الل جنةصادر عن  ٤/5/19٦٦تاريخ  ٦كذلك قرار     
على عدم صلاحية الل جنة التحكيمي ة للنظ ر في التحكيم "مرفأ بيروت/ شركة مرفأ بيروت(. ينص  
نه من مجموعة من النزاعات الفردية".  120لتكو 

 

ت " على الل جنة التحكيمية أن تفصل في جميع النقاط موضوع النزاع."  2/9/19٦٤من قانون    52المادة    11٧  نص 
118  Leila Azouri, op.cit, p 145. 

 ٤٧٤، ص19٦٧ن.ق،    119
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ا ينص  الاجتهاد ع      ة لخلافات العمل الجماعية، والتي هيلى أن ه لا يجوز لل جنة التحكيميأيض 
لجنة خاصة ذات ولاية  قضائية، أن تتدخ ل في أمور إداري ة وبالت الي يعود للسلطة الإدارية المخت صة 

التدابير الإدارية اللازمة لإجبار صاحب العمل على إقرار نظام داخلي لمؤسسة وإط لاع  اتخاذ
 .121أجرائه عليه أو تسليمهم دفاتر الاستخدام

م، يم     ة هي لجنة دائمة بتشكيل معي ن في لبنان القول بأن الل جنة التحكيميكننا من خلال ما تقد 
للفصل في منازعات العمل الجماعية ولها سلطات قضائي ة وأخرى تنظيمي ة وذلك بحسب موضوع 
النزاع والذي لا نراه حالي ا في فرنسا والسبب في ذلك يعود إلى أن  التحكيم في الخلافات الجماعية 

 يقوم على الاتفاق بين الأطراف أنفسهم.  تحكيم اختياري خاص

 

 

 الثاني: الحكم الخاص أو الهيئة التحكيمية الخاصة مطلب ال
لأطراف النزاع  الحق   ٤٧المادة عبر ل الجماعية والوساطة والتحكيم أعطى قانون عقود العم    

أن يتفق وا فيما بينهم ضمن العقود الجماعية أو بعقود خاصة، على تعيين حكم خاص أو تشكيل 
الخلاف  حل  ة المنصوص عنها في هذا القانون وذلك لي ة مختارة غير الل جنة التحكيميهيئة تحكيم

 الحاصل بينهم. 

ثنائي ولا يمكن العمل به إلا في المؤسسات إلا أن  هذه المادة تعتبر أن  التحكيم الاختياري است    
 الخاصة دون المؤسسات العامة الاستثمارية الخاضعة لوصاية الدولة أومكلف ة بإدارة المرافق العام ة. 

فالتحكيم الاختياري الاتفاقي ينعقد من خلال اتفاق المتنازعين على تعيين الهيئات الناظرة في     
قضاياهم، وذلك يفترض قيام عقد  حل  ل الواجب إتباعها في نزاعات العمل وفي اختيار الأصو 

   clause)، أي بعد نشوء نزاع أو ادراج بند تحكيم(compromis)122تحكيمي

 

، غير منشور، مأخوذ من وليم 2٧/11/19٦٧، تاريخ5اللجنة التحكيمية لخلافات العمل الجماعية، رقم  121
 .٨٦2، صادر بين التشريع والإجتهاد، العمل، مرجع سابق، ص  الغريب

 حل  من قانون أصول المحاكمات المدنية:" العقد التحكيمي عقد بموجبه يتف ق الأطراف فيه على    ٧٦5المادة    122
ة أشخاص."   نزاع قابل للصلح ناشئ بيتهم عن طريق تحكيم شخص أوعد 



compromissoire)     جميع التحكيمبطريق  حل  عقد قائم بين المتنازعين ينص على أن تفي ،
  123 .تفسيرهالمنازعات القابلة للصلح والتي تنشأ عن تنفيذ العقد أو 

ذات المفاعيل والقو ة ، لها ا إلى أن قرارات الهيئات التحكيمية الخاصة المختارة اتفاقي   بالإضافة    
ة المنصوص عنها في هذا القانون، أي أن هذه القرارات تكون التحكيمي الل جنةلقرارات القانونية 

مبرمة ونافذة دون حاجة لصيغة تنفيذية، غير أن ه يبقى للطرفين حق استئناف قرارات هذه الهيئة 
التحكيمي ة القانونية وذلك ضمن الشروط والأصول التي يجب أن  الل جنةأو الحكم المختار أمام 

دة في عقد التحكيم  (. ٦/9/19٦٤ قانون  ٤٧ )مادةالاختياري  تكون محد 

أم ا في فرنسا، في موضوع تعيين الحكم وصلاحي اته في إصدار قراراته، وضع المشر ع الفرنسي     
 بعض القواعد والإجراءات وأبرزها: 

ام مت فق  - إمكاني ة أن يتضمن العقد الجماعي أو الاتفاق، إجراءات التحكيم ولائحة بأسماء حك 
 12٤.عليها من قبل الأفرقاء المعنيي ن

ن هذا العقد أو الاتفاق هذه الإجراءات يحق لهؤلاء الأفرقاء عرض نزاعاتهم عندما لا يتضم   -
  125.ةالجماعية بعد الانتهاء من إجراءات التوفيق والوساطة على حكم يختارونه سوي  

إن قرارات التحكيم هي معلل ة وغير قابلة لطريق المراجعة أمام المحكمة العليا للتحكيم إلا لعل ة  -
 أو لانتهاك القانون. تجاوز الصلاحية

وبالتالي ووفق ا لنظام التحكيم الاختياري السائد في فرنسا، لا يوجد هيئات تحكيمي ة دائمة باستثناء     
 12٦المحكمة العليا للت حكيم لجه ة طعن في قرارات التحكيم، وإن ما يؤخذ بنظام الهيئات التحكيم المؤقتة

 لنظام التحكيم الاختياري. ا للفصل في نزاع معي ن مواكب  

 

 

مام الهيئات القضائية الخاصة في لبنان قضاء أم تحكيم" العدل رلى جدايل، دراسة بعنوان " نزاعات العمل أ 123
 .5٨، ص  2002العدد الأول، السنة السادسة والثلاثون،  

124 Code de travail Français, art L2524-1 : « La convention ou l'accord collectif de 
travail peut prévoir une procédure contractuelle d'arbitrage et l'établissement d'une 
liste d'arbitres dressée d'un commun accord entre les parties. » 
125 Code de travail Français, art L2524-2, al.1 : « Lorsque la convention collective 
de travail ne prévoit pas de procédure contractuelle d'arbitrage, les parties intéressées 
peuvent décider d'un commun accord de soumettre à l'arbitrage les conflits qui 
subsisteraient à l'issue d'une procédure de conciliation ou de médiation. » 

 .223محمد رياض دغمان، مرجع سابق، ص    12٦



أن  وسيلة التحكيم هي من الوسائل الأساسية والفعالة لتسوية ، نعتبر بابفي نهاية هذا ال    
إلزامية أو بناءً على طلب الأطراف في عقود   مرحلةنزاعات العمل بغض النظر ما إذا كانت هذه ال

م أو جهاز التحكيم أن يت خذ القرارات الحاسمة بالنسبة   إلى النزاعات العمل الجماعية ويعود للمحك 
من هنا ظل  البحث دائماً عن الوسيلة  المطروحة أمامه وإلا يتم  تحويلها أمام المحاكم العادية.

ق التوازن المنشود بين طرفي علاقات العمل والحفاظ على المثلى لتنظيم علاقات العمل بما ت حق 
 التوازن بين تطورات العولمة وطبيعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عالم العمل.  

 

 

ستقرار والتوازن في القسم الثاني: الحوار الاجتماعي في تحقيق الا
 .الجماعيةل علاقات العم

الأخيرة عدة تحولات جذرية كان لها الأثر العميق في تشكيل العلاقات شهد العالم في السنوات       
 .الدولية على النحو القائم اليوم لاسيما منها علاقات العمل

ر المرتبط باستقلال البلدان        فبعد خروج العالم من الحرب العالمية الثانية و بروز ظاهرة التحر 
كان العالم يتحرك في إطار قطبية ثنائية أي   أوائل الستينيات ،و في أواخر الخمسينيات      المستعمرة

 إلا  أن   .12٧قطب الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ، وقطب الاتحاد السوفياتي من جهة أخرى 
، و ما أفرزته من تحولات سياسية التي سادت العلاقات بين القطبين بعد فترة الحرب الباردة

صادية و عسكرية ، شهد العالم خلال العقدين الأخيرين عدة أحداث هامة تمثلت بالخصوص واقت
 . 1991و انهيار الاتحاد السوفياتي سنة 19٨9في سقوط جدار برلين سنة 

، ظهر ما يسمى تي وسقوط النظام الاشتراكيا السوفيك الاتحاد  ، وتفك  يعتبر انهيار جدار برلين     
العولمة التي تمثل مرحلة  الذي يدعو إلى النظام الرأسمالي تحت ستار 12٨الجديدبالنظام العالمي 

 متطورة للهيمنة الرأسمالية الغربية على العالم. 

 
ثارهما الاقتصادية، جامعة  آالعولمة والترجمة و بوجمعة عويشة، رسالة لنيل شهادة الماجستير بعنوان"     127

 . انظر الموقع:3٤، ص  2013وهران،
https://theses.univ-oran1.dz/document/THA3302.pdf 

 .3٧بوجمعة عويشة ، المرجع السابق، ص     128



الذي  " دعه يعمل دعه يمر"يؤكد بعض الباحثين على أن العولمة تعود بجذورها إلى شعار     
قامت على أساسه نظرية السوق الحرة و هي النظرية التي انطلقت من بريطانيا في القرن التاسع 
عشر و أرست فكرة أن حرية الأسواق أمر طبيعي و أن القيود السياسية المفروضة على السوق 

 . 129هي أمور مصطنعة

ا بالتغيرات الأساسية التي الملاحظ أن ظهور الرأسمالية حسب النظرية التقليدية كان مرتبط      
التي تمثلت في تحول الاقتصاد من با خلال القرن الثامن عشر و و اعترت الحياة الاقتصادية في أور 
 وذلك من خلال الثورة الصناعية وصولا  للرأسماليات الصناعية الإقطاع إلى الرأسمالية التجارية

ا من اختراع الآ وصولا  إلى  بالاقتصاد في ذلك الوقت هائلا   تحوُّلا  التي أحدثت  لة البخاريةبدء 
راعي ة،  ل والنسيجالغز صناعة  ات الز  ر لاحق ا والمعد  بظُهور الكهرباء  وقد استُكمِل  هذا التطو 

والمُحر كات الكهربائية وصناعة الوقود ، ممَّا كان لهُ بالغ الأثر في الأحوال الاقتصادية بسائر دول 
 .أوروبا 

طبقة أصحاب العمل، ت إلى تعزيز ظهور رت على بناء المجتمع بشكل واضح، وأد  أث   كما      
عات ن أصحاب العمل، والمهن المختلفة من السيطرة على أغلب القطا وطبقة العمال، وتمك  

ملحوظ ى إلى ظهور تفاوت ا أد  التجاري، والصناعي، وغيرهما مم   الاقتصادية الرئيسية؛ كالقطاع
ا  لى المدن التي وفرت بعد ازدياد الهجرة من مناطق الريف، والانتقال إ  بين أفراد المجتمع، وخصوص 

 .العديد من المهن الصناعية، والتي احتاجت إلى وجود عمال لتشغيل الآلات الخاصة بها

، 130وبالتالي يتجازب علاقات العمل اليوم، ونتيجة لهذه التحو لات والتغيرات نهجان رئيسيان     
والنهج الاجتماعي   الاقتصاد الحر والتبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية  النهج الاقتصادي ومحوره

جتماعية وتنمية الحوار محوره الانسان وغايته ارساء السلم الاجتماعي عبر تحقيق العدالة الا
 (.الدولة، أصحاب العمل والعمال) لاثي علاقات العمل لاجتماعي بين ثُ ا

 

 يتأل ف هذا القسم من فصلين:

 ل: الحوار الاجتماعي كأداة لتحقيق السلم الاجتماعي.الأو بابال

 
 .10٨، ص   2010عمر علي حلبلب، الإقتصاد السياسي المبادئ الاقتصادية، طبعة خامسة،    129
السلام شعيب، مقال بعنوان " مستقبل قانون العمل في البلاد العربية في ضوء العولمة"، مجلة العدل، عبد   130

 .135، ص   2002العددان الثاني والثالث، السنة السادسة والثلاثون، بيروت،  

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9


 الثاني: واقع الحوار الاجتماعي في ضوء العولمة. بابال

 

  



 ل: الحوار الاجتماعي كأداة لتحقيق السلم الاجتماعي.الأو الباب
ول حلفي إيجاد    مهم ا  دور افي تنظيم علاقات العمل ويلعب  مهم ة  يحتل  الحوار الاجتماعي مكانة     

مة العمل العربية منذ لية ومنظ  مة العمل الدو من منظ   وقد سعت كل  للمواضيع والقضايا المطروحة.  
نشأتهما إلى إنشاء وتطوير تشريعات وطني ة، عربي ة ودولي ة من خلال الاتفاقي ات والتوصيات الصادرة 

تدعو الدول إلى اعتماد آلي ات الحوار والتفاوض بهدف تحقيق السلم الاجتماعي وإقرار عنهما والتي  
 العدالة الاجتماعية وتعزيز الحقوق الأساسية للعم ال وتوطيد العلاقات المهني ة.

 

 فصلماهي ة الحوار الاجتماعي في علاقات العمل الجماعية )ال لبابسوف ندرس في هذا ا    
ل(، والبعد الدولي الحواري لها )ال  الثاني(. فصلالأو 

 

  



الفصل الأول: ماهي ة الحوار الاجتماعي في علاقات العمل 
 الجماعية.

كبرى في ظل   أهمي ةبالر غم من أن  الحوار موجود منذ بدء الخليقة، إلا  أن ه أصبح اليوم يحتل     
رة  ر والتمي ز وله معايير دولي ة. وأد ت التكنولوجيا المتطو  عصر العولمة الذي يت سم بالسرعة والتطو 

كافة  حل  في كافة المجالات المهني ة إلى جعل العالم قرية صغيرة يسعى كل من فيها إلى الحوار ل
 النزاعات، من أجل تحقيق أهداف ومصالح الأطراف.

لما يلعبه الحوار من دور كبير في تحقيق التوازن في علاقات العمل والتواصل بين   بالإضافة     
أن نقوم في فيما بينهم وقدرته على تحقيق الحماية الاجتماعية لهم،    العم الأو    العم الرب  العمل و 

ل( من ناحية، والمفاوضة الأو بحث)الم أهمية الحوار الاجتماعي  بجهد للنظر في  فصلهذا ال
 الثاني( من ناحية أخرى. بحثنزاعات العمل الجماعية )الم حل  وسيلة من وسائل 

 أهمية الحوار الاجتماعي ل: و الأ بحثالم 

 مكون االعلاقات المهنية، حيث يعتبر  عزيزتماعي من الوسائل الحضارية لتيعد الحوار الاج    
بغية تطوير و تحسين ظروف العمل و إقرار السلم العمل في مجال للمشاركة و التعاون ا أساسي  

جتماعية للطبقة العاملة من الاجتماعي في مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن الحقوق الا
 .استمرار النمو الاقتصاديجهة و 

 :دةو يمكن إبراز أهمية الحوار الاجتماعي من زوايا متعد  

الحوار الاجتماعي وسيلة من وسائل ضمان الاستقرار السياسي و تفادي  يعد  :  اسيةالأهمية السي
 .الاضطرابات الاجتماعية

الاجتماعي بالوحدات الاقتصادية كفيل بضمان متطلبات  حوارال ارتباط إن : الأهمية الاجتماعية
السلم الاجتماعي و التقليص من حالات التنازع، مما من شأنه توفير مناخ اجتماعي مناسب 

 .لتطوير العلاقات المهنية

يعد الحوار الاجتماعي أداة هامة لتحريك و تنشيط الحياة الاقتصادية و تشجيع :  الأهمية الاقتصادية
 رفعالإنتاجية بما يضمن  نمو مردودها و   ا من مؤشرات استقرار الوحداتا أساسي  ر، و مؤشر  الاستثما 
 .إنتاجها 



عن طريق إنتاج قوانين خاصة إذا   عملهذه الأهمية في تطوير تشريع الى  تتجل  :   الأهمية القانونية
 ،“جماعيةال العملاتفاقيات ”وضة الجماعية بإبرامالمفا الحوار الاجتماعي و اعتماد  ما تم  

العربية لتعزيز آليات الحوار و عمدت منظمة العمل الدولية و  ،ا لهذه الأهمية المتعددة الأبعادنظر  و 
ء الاجتماعيين في إدارة التفاوض مع حث الدول الأعضاء على نهج مبدأ التشارك بين الفرقا 

الاجتماعية الطارئة، و التحلي بالمسؤولية  لتجاوز الأزمات الاقتصادية التوافقات و  وبناء الخلافات
طورات الاقتصادية مواكبة التو  تعزيز الحقوق الأساسية في العملبهدف إقرار العدالة الاجتماعية و 

 .الاجتماعيوالاجتماعية وتوطيد الاستقرار الاقتصادي و 

الأول(، بالإضافة  مطلب)ال اعي وأسسهمفهوم الحوار الاجتم ومن هنا نتابع دراستنا حول    
 الثاني(. مطلبإلى أهدافه )ال 

 مفهوم الحوار الاجتماعي وأسسه  الأول: مطلبال
من الطبيعي أن يترك كل من النهجين الاقتصادي والاجتماعي أثره على القواعد التي تنظم     

رال إلى  لا بد  من الإشارة في هذا السياق . علاقات العمل  الذيو لنهج الاجتماعي التاريخي ل تطو 
التي   والثورات  وتصاعد النضالات العمالية  على الصعيد العالمي  ظهر بتنامي الفكر الاجتماعيقد  

ت الاستبداد، والظلم، وطالبت ، وهاجم، وآمالها، وصميم قضايا المجتمععن آلام الُأم ة عبَّرت
يةوالحبالمُساواة،  اسية عام يالثورة الس طانيا والتي تبعتها فرنسا عبرمنها الثورة الصناعية في بري رِ 

1٧٨9.     

، وأدَّت إلى حدوث تغييرات كبيرة في (1٧99 - 1٧٨9)في الفترة  الثورة الفرنسي ةاندلعت     
، كما أنَّها أثَّرت في ب قي ة م ناطِق  المُجت مع الغربي  بشكلٍ عام ، ونظام الحُكْم الفرنسي  بشكلٍ خاص 

ومن الجدير بالذكر أنَّ الثورة ساهمت بشكل كبير في إنهاء الحُكْم المُطل ق للمُلوك الفرنسي ين، ،  أوروبا 
طة طبقة  قوي ة عْل الطبقة المُتوسِ  فكان السبب الأساسي في إشعال فتيل الثورة  131.بالإضافة إلى ج 

مم ا أوجب  ي يعاني منها والظروف المعيشية الصعبة التي بدأ الشعب الفرنس هو الأزمة المالية
ضرورة إنشاء نقابات عم الية واتحادات للدفاع عن مصالحهم المشتركة وذلك لتحقيق  العم العلى 

 .العدالة الاجتماعية وحقوقهم من جر اء النزاعات التي قد تقع بين الطرفين

 

 
131   .com3https://mawdoo/    ،  آخر  "أسباب قيام الثورة الفرنسية"سميحة ناصر خليف ، مقال بعنوان ،

 . 2019كانون الأول    21في، اطلع عليه  2019حزيران    1٧تحديث  
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هات الفكري ةبالإضافة إلى ا      التي مهَّدت الطريق لاندلاع الثورة  والفلسفية لعديد من التوجُّ
في أن الناس كانوا يعيشون   ىتتجل  التي  وردت فكرة العقد الاجتماعي  مصدر إلهام و وكانت    الفرنسي ة

ا دعا الناس إلى التفكير في إنشاء في البداية علي الطبيعة القائمة على النزاعات والحروب مم  
 ،تنظيمات اجتماعية تنظم علاقاتهم الاجتماعية من أجل الدفاع عن أنفسهم من الأخطار الخارجية

م من خلال تنازل كل فرد عن قسم من أنانيته الفردية لكي يلتزم أمام الآخرين ببعض الواجبات هذا يت
من أجل تكوين تنظيم يساعدهم على البقاء ولكي يستمر تنظيم الأفراد الاجتماعي يجب أن يخضعوا 

هذه  يخدم حاجاتهم وحمايتهم، كل اتوجيه حياتهم الاجتماعية توجيه   إلى قادة أكفاء قادرين على
الظروف عملت على ظهور فكرة العقد الاجتماعي بشكل طوعي دون إلزام أو إكراه من قبل أفراد 

 . المجتمع

العقد الاجتماعي هو عبارة  عن مجموعة من القوانين اتفق عليها مجموعة من القول بأن     ا كننمي    
 يضمن لهم العيش بسلام. الناس من أجل تنظيم المجتمع نحو الأفضل

، (1٧٧٨-1٧12)للعقد الاجتماعي  واتطر ق نالفلاسفة الذي فكان جان جاك روسو من أهم      
ل من حاول رسم وأو    ،إلى التطور الاجتماعي ا كان أول من دع ،الأب الروحي للثورة الفرنسيةو 

 يظام السياسي التي تحمقاعدة النالتي اعتبرها المساواة ناشد ب ،التقدم التاريخي للمجتمع الإنساني
  .كما دعا إلى الحرية لبناء حياة اجتماعية أقضل الاجتماعية العدالة

ز أكثر هذا النهج     في ديباجة دستور في أوائل القرن الماضي وتكر س بشكل ظاهر  إلا  وتعز 
على أن ه لم يكن هناك سبيل إلى إقامة السلام العالمي والدائم "منظمة العمل الدولية التي نصت 

ا بعد إعلان  132."إلا إذا بني على قاعدة العدالة الاجتماعية ع  فيلادلفيا عام وازداد هذا النهج توس 
الاجتماعي، المفاوضة الجماعية ومبدأ الحوار  )  د على أولوية السياسة الاجتماعية، حيث أك  19٤٤
 .133ل وسيلة لتحقيق أهداف اجتماعية معينةشك  كونها تعلى السياسة الاقتصادية  (الثلاثية

 

 
132   www.ilo.org    :دستور منظمة العمل الدولية، انظر للموقع التالي ، 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldoc
ument/wcms_629341.pdf 
 
133 Christophe Bezou, la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, CEIM, Montréal, 2002. 
www. unites.uqam.ca/gric 
 

http://www.ilo.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/legaldocument/wcms_629341.pdf


 وفي تعريف "للحوار الاجتماعي":   

من وجهة نظر منظ مة العمل الدولية، بأن  "الحوار الاجتماعي هو المصطلح الذي يصف     
ة ومكان العمل. الالعموأصحاب العمل والحكومات في صنع القرار بشأن مسائل  العم المشاركة 

شاور وتبادل المعلومات فيما بين ممث لي هذه المجموعات بشأن تلوهو يشمل كافة أنواع المفاوضة وا
ل الحوار الاجتماعي المصا  لح المشتركة في السياسة الاقتصادي ة والاجتماعي ة وسياسة العمل. ويشك 

م الاجتماعي والاقتصادي وهدفا  بحد  ذاته، إذ يمنح الناس صوتا   في الوقت نفسه وسيلة لتحقيق التقد 
 ."13٤وحافزا  في مجتمعاتهم وأماكن عملهم 

وهو ما تشير إليه منظمة ، لعملب اصحا ل وأا ً  لعما بينلاجتماعي اويمكن أن يكون الحوار     
لثنائي شكل الاجتماعي ا وقد يتخذ الحوار". كاءرلشا عيون لاجتما ا: "الدولية بمصطلح لعملا

  .وتسويتها  تعا ا زلنامنع ون و لتعا وض والتفاا نمى رخأشكا لا أو أضة جماعية و مفا 

جل مناقشة أ نم لحكوماتوالعمل ب اصحا ل وألعما افيضم لثلاثي االاجتماعي  لحواراما أ     
في أو  ر في مكان العملوالقوانين وغير ذلك من اجراءات صنع القرار التي تؤث   لعامةت السياساا

 .لعملب اصحا ل وألعماامصالح 

إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي  135مة العمل العربية في توصياتهاأشارت منظ  كذلك      
باعتباره الوسيلة المثالي ة لتجاوز الكثير من الآثار السلبي ة المترت بة على العولمة وتوسيع قاعدته بين 

 أطراف الإنتاج الثلاثة لمشاركتها في تنفيذ ومتابعة السياسات الاجتماعي ة والاقتصادي ة.

مفنستنتج       في تنظيم العلاقات المهني ة ويعتبر أداة لتنشيط مهم ة  ل  مكانة  بأن  الحوار يحت  مم ا تقد 
 الحياة الاقتصادي ة والإنتاج لمواجهة التحدي ات الاقتصادية التي تواجهها العولمة.

بأن ه التواصل بين طرفي الإنتاج وصاحب  للفقه الفرنسي  ا  ا مكن تعريف الحوار الاجتماعي وفق  وي    
علاقات العمل وتشاركهم الدولة بوصفها الحكم بين الطرفين والمسؤولة عن إيجاد العمل لتنظيم 

 13٦التوازن بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

 

. 2013، الطبعة الأولى، جنيف، 102مكتب العمل الدولي، الحوار الاجتماعي، التقرير السادس، الدورة  13٤
 .5ص  
لعمل العربي، الن دوة القومي ة حول العمل النقابي في ظل تحرير التجارة وعولمة الاقتصاد، عم ان، مكتب ا 135

 .٨، ص  5/2010/2٨
136 Nicole Maggi-Germain, sur le dialogue social, Dr. Soc, 2007, p 799 : « Le dialogue 
social est l’association des partenaires sociaux à la prise de décision. Le dialogue 
social comprend donc les procédures de concertation. » 



إلا  أن  بعد مراجعة قانون العمل الفرنسي وتعديلاته الأخيرة، فقد أضاف المشر ع الفرنسي في     
لي ا  بعنوان " مة قانون العمل فصلا  أو  أي الحوار الاجتماعي وأفرد   social alogueLe di  "13٧مقد 

له ثلاث مواد تتبن ى سياسة الحوار الاجتماعي. كذلك نظ م المشر ع المصري آلي ة الحوار الاجتماعي، 
لسنة  12وما يليها من قانون العمل المصري رقم  1٤5وإبداء الر أي وتوثيق التعاون في المادة 

2003 . 

د    فمن خلال هذه التعريفات المتفر قة للحوار     هذه السياسة في علاقات   أهمي ةالاجتماعي التي تؤك 
د موقفه من سياسة الحوار يحدتو  اللبناني  العمل، فكان لا بد  لنا من العودة إلى قانون العمل 

 الاجتماعي. 

والوساطة والتحكيم، لم  الجماعيةفي قانون العمل وقانون عقود العمل  اللبنانيإلا  أن  المشر ع     
يأت بذكر الحوار الاجتماعي في مواده، لا بل أقر  بأدوات مختلفة )عقد العمل الجماعي، الوساطة 

غير مباشرة بأسس الإستماع، إبداء الر أي والتي تتمي ز بطريقة والتحكيم في منازعات العمل( 
 والتشاور أي "بأسس الحوار الاجتماعي".

 لاجتماعي هي:أهم  أسس الحوار ا    

مناسبة للقضايا   حلولتوف ر إرادة صريحة وني ة للتعاون، لقيام حوار اجتماعي حقيقي، وإيجاد   -
 المطروحة.

وجود إطار تشريعي وقوانين عمل مناسبة وواضحة تقوم بتنظيم عملي ة الحوار الاجتماعي  -
تأمين أساس بين كافة الأطراف بالإضافة إلى قوانين تنظ م عمل كل طرف وذلك من أجل  

لتحقيق الأهداف المرجو ة لا   العمل العربية والدولية ووصو   صلب وصحيح يتلاءم مع معايير
 من عملي ة الحوار الاجتماعي.

وأصحاب العمل، قادرة على التفاوض   العم الوجود منظ مات قوي ة، مستقل ة وممث لة لكل من   -
في الحوار  ا يجعلها طرفا  فاعلا  بنفسها مم   وإدارة عملي ة الحوار وعلى إت خاذ قراراتها 

 الاجتماعي.

 

137 Droit de travail français, art L.1- art L.2- art L.3 p 8. 
ومن مراجعة مضمون هذه المواد، تبرز أسس الحوار الاجتماعي عند إقتراح أي مشروع إصلاح مندرج في نطاق 

(، بين الدولة وأرباب  une concertation préalableفني ين هو موضوع تشاور مسبق )التفاوض الوطني أو بين ال
 العمل والمنظمات النقابي ة.



العامة لإرساء قواعد العدالة والمساواة والديمقراطية  مقراطية والحرياتيمبادئ الد سيادة -
  المهيئة للحوار الاجتماعي والديمقراطي بين الأطراف. 

بأن  هذه الأسس تُسهم في بناء أرضي ة مشتركة للتعايش والتعاون بين   وبالتالي يمكننا القول،       
والتفاهم، فيعود على كل طرف جميع الأطراف وتقو ي العلاقات الاجتماعية في ظل الديمقراطية 

 احترام والاستماع لوجهة نظر الطرف الآخر لتحقيق استقرار اجتماعي وتنمية عادلة.

 الثاني: أهداف الحوار الاجتماعي  مطلبال
 ة هدف وهو الوصول إلى نتيجة ترضي الطرفين.لكل عملية حواري     

لأن  أصحاب العمل يمث لون  نظر امتناقضة،  العم الما تكون مصالح أصحاب العمل و  ا وغالب      
قوى رأس المال والطرف الأقوى في علاقات العمل، وغايتهم تكمن في زيادة الأرباح والإنتاج، أم ا 

يسعون لتحسين الأجور وشروط عملهم. فإن  تحقيق هذا التوازن وتأمين مصالح جميع  فهم العم ال
راف بطريقة متساوية، لا تتحق ق إلا  عبر سياسة الحوار الاجتماعي والتفاوض والتنسيق الأط 

 المشترك.

ل إلى      ول توافقي ة حلوبالتالي فإن  سياسة الحوار الاجتماعي تهدف إلى تعزيز فكرة التوص 
رك فيها ة منفصلة. وما في الحوار والتفاوض إلا  عملي ة يشتلمشاكل الناشئة عن مصالح إجتماعيل

 خاذ القرارات التي تؤث ر عليهم. وبمعناه الأشمل فإن  الحواراتالعاملين في أمكنة العمل، في  معظم
متناقضة بشأن  امصالحة بين وجهات متعارضة وغالب  بين المواطنين لل ا الاجتماعي يخلق ظروف  

 .13٨الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية

م بأن  الحوار الاجتماعي يهدف للحد  من النزاعات في علاقات العمل من      يتبي ن لنا مم ا تقد 
في الإنتاج تسعى إلى فض  المشاكل  العم الخلال بناء شراكة اجتماعية بين صاحب العمل و 

هم  العم الوالخلافات بالمفاوضة والحوار بدلا  من التصادم، بإعتبار أن  كل من صاحب العمل و 
 ومكم لين لبعضهم البعض، ويعملون لذات الغاية في العمل. اشركاء في النمو  الاقتصادي، سند  

اء من شأنه أن يعمل على تحقيق السلم والأمن وبالتالي فإن  هذا الإنسجام الاجتماعي بين الشرك    
 الاجتماعي.

 

منظ مة العمل العربية، مؤتمر العمل العربي، الحوار الاجتماعي من أجل تنمية مستدامة، البند الت اسع،   موقع  13٨
 .1٤، ص  2011/    5/   15-22، القاهرة،  3٨الد ورة  



ومن أهم  أهداف الحوار الاجتماعي هو إشراك الجميع في رسم السياسات الاقتصادية،     
وتحسين التماسك وإت ساعها على نطاق واسع تتماشى مع أهداف ومعايير  الاجتماعية والوطني ة

 دولي ة وعالمي ة.

ة للبعد الاجتماعي للعولمة، حيث أفادوا: "بأن ه إذا لم يتم  حسب ما اعترفت به اللجنة العالميوب    
لا يوجد إت خاذ إجراءات على المستوى الوطني لتحقيق إت ساق السياسات من خلال مجلس الوزراء، ف

  139.ةلرئيسي ة لتنسيق السياسة العالميأمل يذكر في التحسينات ا

م   ا يمكننا القول بأن  لا بديل حالي  ومن هنا       عن الحوار الاجتماعي فهو وسيلة مساهمة في التقد 
والإستقرار، أهدافه عالمية، ودائما  نسعى من خلاله إلى توفير مناخ اجتماعي سليم في المنشآت 

  بين أصحاب رأس المال والقوى العاملة لتحقيق نمو  مزدهر.

 

ابق، ص    موقع  139  .15منظ مة العمل العربية، مؤتمر العمل العربي، المرجع الس 



 نزاعات العمل الجماعية حل  ني: المفاوضة وسيلة من وسائل  ا الث  بحثالم
ال وأصحاب العمل، مع ظهور النقابات والاعتراف بشرعيتها وزيادة فاعليتها وتأثيرها لجهة العم  

أصبح على ممثلي العمال وأصحاب العمل التوصل إلى وسائل وأساليب ترعى حقوقهم بالرغم من 
 مجتمع أو دولة. ية والاجتماعية المحيطة بكل  اختلاف الظروف السياسية والاقتصاد

ق عليها في إطار الحريات العامة والأنظمة ، متف  المفاوضة الجماعية كوسيلة للعملهكذا ظهرت 
الديمقراطية لتحقيق العدالة اللازمة وتنشيط صيغ الحوار والمشاركة. ولا ننسى اهتمام المجتمع 

 همية المفاوضة الجماعية.سعى إلى تأكيد أ  ذيلدولي والعربي بها الا

الأول( وأثرها  مطلبمن هنا يتوج ب علينا في هذا المطلب تحديد ماهي ة المفاوضة الجماعية )ال
 الثاني(. مطلبالإيجابي )ال

 الأول: ماهي ة المفاوضة الجماعية  مطلبال
في المفاوضة الجماعية هي مبادئ وحقوق أساسية   تُعتبر الحرية النقابية والاعتراف الفعلي بالحق    

 10إعلان فيلادلفيا في  صدر  ، وهكذا  في العمل ومنصوص عليها في دستور منظمة العمل الدولية
في المفاوضة  علان الحق  وكان أحد مبادئ هذا الإ مؤتمر العمل الدولي وأقر ه ٤٤911٤0ر ا أي  

حيث مث ل هذا الإعلان بداية الاهتمام الدولي بالمفاوضة الجماعية  واعترف بالحق في  الجماعية
التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمل بهدف تنظيم شروط وظروف العمل من أجل 
تحسين العلاقات الإنتاجية فيما بينهم. وقد تبلور ذلك في صدور الاتفاقيات والتوصيات التي تؤمن 

 لجماعية.بالمفاوضة ا

المتعل قة بحق  التنظيم  19٤9لسنة  9٨فقد أصدرت منظ مة العمل الدولية الإتفاقية رقم     
وتناولت هذه الإتفاقية وسائل الحماية للعمال لحماية حق هم في التنظيم  والمفاوضة الجماعية

ذ والانضمام إلى نقابات عمالية وعرضت المفاوضة الجماعية وهدفها والاجراءات التي تُ  تخ 
 بجنيفالمنعقد  التي تم  إقرارها في مؤتمر العمل الدولي    15٤، كذلك الاتفاقية الدولية رقم  لتشجيعها

 .والتي تناولت مواضيع هامة في المفاوضة الجماعية  بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية  19٨1سنة  

 
 .12، ص  2010محمود البحيري، المفاوضة الجماعية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،   140



جميع " المفاوضة الجماعية"يشمل تعبير : " الثانية من هذه الاتفاقية على ما يليتنص المادة 
المفاوضات التي تجري بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب عمل أو منظ مة واحدة أو أكثر 

 :من منظ مات أصحاب العمل من جهة، ومنظ مة عم ال أو أكثر من جهة أخرى من أجل

 تحديد شروط العمل وأحكام الإستخدام، و/أو

 ، و/أوالعم الأصحاب العمل و تنظيم العلاقات بين 

 ."العم التنظيم العلاقات بين أصحاب العمل ومنظ ماتهم ومنظ مات 

هي عملي ة تنطوي على مفاوضات بين  وفق ا لنص هذه المادة وعلى ذلك فإن  المفاوضة الجماعية
ية العم الأكثر من النقابات    وو منظ مات أصحاب العمل وواحدة أواحد أو أكثر من أصحاب العمل أ

ل إلى إتفاق جماعي يوذلك به ددف التوص  وينظ م علاقات العمل سواء  شروط وظروف العمل حد 
 .بين العمال وأصحاب العمل أو بين منظماتهم

رقم  ةالاتفاقي أعلنت عنلعربية بالمفاوضة الجماعية و اهتمت في هذا السياق منظ مة العمل اكما   
المفاوضة الجماعية هيالمفاوضة الجماعية بشأن ال 19٧9لسنة  (11) الوسيلة  تي أك دت أن  

ر الاقتصادي والاجتماعي كما على أسس عادلة تتماشى مع التطو   علاقات العمل الفعالة لتنظيم
ت في مادتها الأولى على أن   المفاوضة الجماعية بجميع أشكالها القانونية هي حق لكل " نص 

ل أو منظماتهم في كافة قطاعات النشاط الاقتصادي العامة أو منظمات العمال وأصحاب الأعما 
 ."الخاصة

 

 

 

 

 

 :التفاوض هو تعبير عن حقبأن ومن هنا نستطيع القول 



 أعطى الحق   بموجبه 19٤٦تشرين الأول لسنة  2٧في  الفرنسي س في ديباجة الدستورر  كُ  -
  1٤1.تحديد ظروف العمل، في  مثليهممن خلال م بصورة جماعية أن يشاركوا جميع العمالل

من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كعنصر أساسي في حرية تكوين  هعترف بمُ  -
، أحد العناصر الأساسية في يعد الحق في المفاوضة الجماعية، من حيث المبدأ، " الجمعيات

 1٤2".تشكيل النقابات والانضمام إليها للدفاع عن مصالحها

عمال وأصحاب ال ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي يعترف بحق   عنه فيعلن مُ  -
 1٤3.، في التفاوض وإبرام الاتفاقات الجماعيةالعمل، أو منظماتهم

على أن "جميع العمال وأصحاب العمل  نص  لميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ا تم  تأكيده في -
 1٤٤".لهم الحق في المفاوضة الجماعية

ممي ز لتحديث شروط العمل أسلوب و  بأن ها حق  المفاوضة الجماعية وبالتالي تكمن أهمية      
نظام الحرية  نبتت في ظل   ،ومستمرة معترف بها لية دائمة آ وهي تعمل كاجهة احتياجاته ومو 

 .ديد حقوق وواجبات أطراف عقد العمل الجماعيحلإنجاز الأعمال وت والديمقراطية

فــي بعــض البلــدان، تشــكل المفاوضــة الجماعيــة جــزءا مــن إطــار مؤسســي أوســع يتيــح فرصــا      
شــائع فــي أوروبــا الغربيــة، ولا  سلوبوهــذا الأ، مــات تمثيليــةعديــدة للحــوار الاجتماعــي بيــن المنظ  

 . فــي التمثيــل الجماعــي ما فــي البلــدان ذات التقاليــد الراســخةســي  

فــي المفاوضــة الجماعيــة ارتباطــا وثيقــا بــكل  ففــي الســويد، علــى ســبيل المثــال، يرتبــط الحــق      
 ،(MBL)ل  ن المشــاركة فــي مــكان العمــوينــص قانــو .  مــن الحــق فــي التنظيــم وحقــوق مــكان العمــل

علــى منــح النقابــات العماليــة صلاحيــات واســعة النطــاق فــي ،  قانون مهم ضمن قوانين العمل  وهو

 

1 www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/preambule-de-la-
constitution-du-27-octobre-1946: « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de 
ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail » 
142 Cass.soc, 14 avril. 2010 : RJS 6/10, n°59 : « le droit de mener des 
négociations collectives, est en principe l'un des éléments essentiels du doit de 
fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses 
intérêts. » 
143 Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, 7 déc. 2000, art 28. 
144 Charte sociale européenne, 18 oct 1961, partie I, point 6 : « tous les travailleurs 
et employeurs ont le droit de négocier collectivement. »  



مــكان العمــل، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي التفــاوض بشــأن أي مســألة تخــص صاحــب العمــل وعضــو 
ــل التفــاوض مــع النقابــة المعنيــة قبــل ، علــى صاحــب العملا الحصر علــى ســبيل المثــال. النقابــة

  1٤5.اتخــاذ قــرار نهائــي بشــأن إجــراء تغييــرات كبيــرة فــي مــكان العمــل

 لحــوار الاجتماعــياويعــد نظــام بلجيــكا للمفاوضــة الجماعيــة علــى المســتوى الوطنــي مثــال علــى     
يشــارك مجلســان وطنيــان ثنائيــان همــا المجلــس الوطنــي للعمــل والمجلــس الاقتصــادي  حيث

ويحــدد اتفــاق .  ماعيــةالمركــزي فــي حــوار اجتماعــي مــع الحكومــة بشــأن القضايــا الاقتصاديــة والاجت
  1٤٦.مــلالمعاييــر الرئيســية للأجــور وظــروف الع يوطنــ ي إطــار 

تفاقيات منها ة أبرمت وانضمت إلى بعض الااللبنانيأم ا في لبنان، وعلى الرغم من أن  الدولة     
تفاقيات إدماج مقتضيات هذه الا  ( ولكن لم يتم  1تفاقي ة العربية رقم )( والا9٨)  الدولية رقمالاتفاقية  

 في القانون الداخلي.

للمفاوضات الجماعية التي تسبق إبرام عقد العمل  1٤٧اخاص   ا وبالتالي، لا نجد في لبنان نظام      
الجماعي في قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم. إن ما ورد في المادة الثامنة من 
ة والمهل التي يمكن بموجبها تجديده  القانون المذكور "أن ه نلحظ في العقد الجماعي الأصول والمد 

وفي حال الإلغاء يبقى العقد الجماعي ساري المفعول بكامله طيلة  فيه. أو إلغائه أو إعادة النظر
ة المفاوضات الجارية لاستبداله بعقد جماعي جديد."  مد 

م بأن  قانون       د المسائل والحالات    19٦٤فنستنتج مم ا تقد  المادة الثامنة، والتي   نص  عبر  قد حد 
ينبغي أن يتم  التفاوض عليها في عقد العمل الجماعي وذلك في حال تجديده أو إلغائه أو إعادة 

المفاوضات الجماعية بل أعطى أطراف ب الأطراف لم يُلزم اللبنانيالنظر فيه وبالتالي فإن  المشر ع 
ف في استعمال هذا الحق.  العقد حري ة التفاوض وعدم التعس 

 
145   www.alkompis.se    ،"ي السويد

، 2012أيار  2٦، محمود أغا، مقال بعنوان " من قانون العمل ف 

ع عليه بتاري    خ 
ّ
 . 2019كانون الأول   15اطل

146 -sro---addis_ababa/-ro---africa/---/groups/public/5www.ilo.org/wcmsp
cairo/documents/publication/wcms_٦35٧29.pdf  

 .                  ٤٤، ص  201٨الجماعية / دليل للسياسات، الطبعة الأولى باللغة العربية،    المفاوضة  2
ربى الحيدري، التحو لات في عقد العمل بين القانون المدني وقانون العمل )دراسة مع قانون العمل الفرنسي  1٤٧

سة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، لبنان،    .5، ص.  201٦والمصري(، المؤس 

http://www.alkompis.se/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_635729.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_635729.pdf


د في قانون العمل      وذلك على عكس المشر ع الفرنسي الذي وضع نظام خاص للمفاوضات وحد 
 libérté(، حري ة التفاوض )négociation d’entrepriseفي الشركات )  1٤٨نوعين من التفاوض

de négocier(أو )ltativela négociation facu  )  والمفاوضات بغية إبرام عقد العمل الجماعي
( والتي أوجبها المشر ع الفرنسي على أصحاب la négociation obligatoireالجماعية الإلزامية )

وتدور حول مواضيع مهم ة وتؤثر على مصالح العمل كونها  ا ل في الشركات بالقيام بها سنوي  العم
س 1٤9متعل قة بالأجور وأوقات العمل ة، مم ا يعتبر جزء من عملي ة إنجاح سياسة الحوار في المؤس 

 .150الاجتماعي في المؤسسة

 الثاني: الأثر الإيجابي للمفاوضة الجماعية مطلبال
ر وله       بحيث لا كبيرة في تنظيم العلاقات الجماعية،    أهمي ةلا شك بأن  التفاوض الجماعي تطو 

اها إلى المفاوضات التي  مفهومه يقتصر على المفاوضات الآلية لتحديد شروط العمل بل يتعد 
 . 151تنظيم العلاقات بين أصحاب العمل أو منظ ماتهم ومنظ مات العمل تهدف إلى

بالإضافة إلى أن  المفاوضة الجماعية لها فوائد كثيرة وأثرها كذلك يتعد ى تنظيم علاقات العمل     
 واحتياجات أصحاب العمل ومصالحهم. العم الالتوفيق بين احتياجات  تساهم فيلا بل 

ة أصعدة:  ومن هنا يتبي ن لنا بأن  المفاوضة الجماعية لها أثر إيجابي على عد 

 
 
 

 

148 Françoise Favennec-Héry, Pierre-Yves Verkindt, Droit de travail, 5ème édition, 
extenso éditions, 2016, p 171 : « Au niveau de l’entreprise, négociation collective 
facultative et négociation collective obligatoire présentent des caractéristiques 
communes relatives notamment à la qualité des négociateurs. »  
149 Code de travail Français, art L 2242- 15 : « La négociation annuelle sur la 
rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 
porte sur:  

  1. Les salaires effectifs 
2. La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place 
du travail à temps partiel... »   
 
150 Paul-Henri Antonmattei, Négociation annuelle obligatoire, Dr. Soc 2001, p 252.  

قة النقاشي ة حل  ة، الاللبنانيوعقود العمل المشتركة في تشريعات العمل  الجماعيةليلى عازوري، المفاوضة  151
 10٧. ص  1993نيسان    1٤-13ة، مكتب العمل العربي، بيروت،  اللبنانيهوري ة  لتشريعات العمل في الجم



 : على صعيد جودة العملأولًا 
 الل جوءتساهم المفاوضة الجماعية في تحسين الأجور ووقت العمل كالعمل لفترة قصيرة أو زيادة    

في تحقيق توفيق أفضل بين العمل   العم الإلى تدابير أكثر مرونة بشأن وقت العمل، توازن مصالح  
 . 152والأسرة مع مصالح أصحاب العمل

نمية المهارات، فقد قامت بعض البلدان منها كما أن ها تسمح بالحصول على التدريب المهني وت    
ألمانيا، استراليا وكوستاريكا باعتماد الحوار الاجتماعي واتفاقات المفاوضة الجماعية على مستوى 
الشركة بشأن التعل م وإعطاء التدريب اللازم للقوى العاملة في مكان العمل الذي يلب ي احتياجات 

 العم المم ا يؤد ي ذلك إلى تحسين المهارات وتعزيز إنتاجي ة والمنشآت والعمل بحد  ذاته  العم ال
 وجودة العمل بالإضافة إلى إمكانية كسب مداخيل أكثر.

 : على صعيد علاقات العملاثانيً 
، عن العم الالمفاوضة الجماعية ممارسات التعاون في مكان العمل بين أصحاب العمل و   تسه ل   

طريق تقاسم المعلومات والتشاور وصولا  إلى إت خاذ قرارات على نحو مشترك بينهم. فهذه الممارسات 
 تؤد ي إلى استقرار علاقات العمل ويأتي التعاون مكم لا  للمفاوضة الجماعية. 

بالإضافة إلى أن ها توف ر منبر ا من خلاله يستطيع العم ال وأصحاب العمل التعبير عن المشاكل     
ز راحة ورفاه، خاصة للعم ال كونهم يستطيعون  أو المصاعب التي تواجههم وتسويتها وهذا بدوره يعز 

 ممارسة حق هم بإبداء الرأي بطريقة سلمي ة وديمقراطية.

فعالية اشتراك ا   ا للوصول إلى اتفاق أو عقد أو تعديل لأي منهما يؤدي إلى فإن   لأطراف مع 
 153وجوب الالتزام به واحترامه وفي ذلك استمرار لتلك العلاقة بين الأطراف.

 : على صعيد الأداء الإنتاجي والاقتصادياثالثً 
ا في ظل ما طرأ  في مهم ا  دور ا الجماعيةتلعب المفاوضة      مجال العمالة والاقتصاد وخصوص 

مع الصدمات التكي ف    عملية  لتسه  على عالم العمل من متغي رات سياسية واقتصادية واجتماعية مم ا  
لإنجاز الأهداف المشتركة وفي   العم اللتزام والتعاون بين أصحاب العمل و الا  يستدعيف  الاقتصادي ة

 .المشكلات الناجمة عن العمل حل  
تؤث ر بشكل كبير على النمو  العم الوبالت الي فإن  جودة العمل والعلاقة بين أصحاب العمل و     

تبادل المعلومات ،  المشاركة،  ة والمنتجة، المبني ة على الحوارفالعلاقة المستقر  ،  الإنتاجي والاقتصادي

 

152 Susan Hayter, “collective bargaining for the twenty-first century”, in Journal of 
Industrial Relations, Vol 53 (2), April 2011, pp 225-247. 

ي، مرجع سابق، ص    153  . ٤5محمود البحير



هو ما يؤد ي إلى زيادة وتحسين الإنتاجي ة وجودة المنتج  لمفاوضة الإيجابية في مكان العملوا
 والأداء الاقتصادي.

 

في العمل، فإن ها تساهم في  هي مبدأ أساسي وحق   الجماعيةنستطيع القول بأن  المفاوضة     
تحسين الأجور وظروف العمل، فضلًا عن المساواة. كما لها دور فع ال في تسهيل قدرة المنشآت 

سات ع فع الة،  الجماعيةوعندما تكون المفاوضة  لى التكي ف خلال الأزمات الاقتصادي ة.والمؤس 
ومنظ ماتهم، وتساهم  العم الفهي تساعد على بناء الثقة والإحترام المتبادل بين أصحاب العمل و 

يجب أن تكون إيجابي ة وفع الة،  الجماعيةفي بناء علاقات عمل مستقر ة ومنتجة. فالمفاوضة 
ي المفاوضة  ي ة وإنخفاض العم ال ات النزاعالضعيفة وغير الفع الة إلى زيادة  الجماعيةفقد تؤد 

 .المكاسب الإنتاجي ة

 

  



 ة ي الحواري لعلاقات العمل الجماعيالفصل الثاني: البعد الدول
العالمية   برى في العالم إلى الحرب  الدول الكالرغبة في السيطرة لدى  ى التنافس الاقتصادي، و أد      

 الويلاتالبشرية الكثير من عاشت فيها حيث  ،ت أربع سنوات، والتي استمر  191٤الأولى سنة 
تنظيم دولي جديد  لمنع الحروب وفض المنازعات ب المناداة إلى مما دفع دول العالم  والأزمات،

 . بالوسائل السلميةالدولية 

ى النظر في علاقات الدول، وتعمل على فكرة إيجاد هيئة دولية عليا ودائمة تتول  وقد كانت    
وحل المنازعات بالطرق السلمية وعبر المفاوضات، والعمل   لحفظ السلام العامتوطيدها، وتكون أداة  

  15٤.حعلى تخفيض التسل  

ة من المبادئ الدولية فمعظم القواعد والمبادئ الأساسية المتعل قة بالعمل هي قواعد      مستمد 
ا  للمشاكل والنزاعات التي  المأخوذة من إتفاقي ات وتوصيات اعتُمد ت في بلدانٍ كثيرة لتضع حد 

 يواجهونها نتيجة لعوامل اجتماعية، واقتصادية وسياسية.

وعلى   كطريق للسلم الاجتماعي  لة الاجتماعيةادترتكز على العفكان لا بد  من إنشاء منظ مات      
تكافؤ الفرص وذلك عبر إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وكان الحوار أحد المبادئ 

سة لهذه المنظمات.  المؤس 

السلم في تعزيز  عمل الدوليةال مةذا المبحث الإطار القانوني لمنظول في هتناسوف ن   
 بحث)الممنظمة العمل العربية في تحقيق المعايير الدولية    اتجاهاتو ل(،  الأو    بحث)المالاجتماعي  

 الثاني(.

 

 

   السلم الاجتماعي زفي تعزي  الدولية العمل  مةالقانوني لمنظ   الإطارالأول:  بحثالم
اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية    

هو البيان الرئيسي الثالث حول المبادئ وهذا . 200٨ حزيران 10من أجل عولمة عادلة في 
 

154   www.ilo.org  ،)مكتب منظمة العمل الدولية، القاهرة، الطبعة دليل معايير العمل الدولية )دليل المتدرب ،
 ، انظر الموقع التالي:1٦، ص  201٧الأولى باللغة العربية،  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-
cairo/documents/publication/wcms_616926.pdf 

http://www.ilo.org/


وهو .    1919الدولي منذ دستور منظمة العمل الدولية عام    والسياسات، الذي يعتمده مؤتمر العمل
اسية في العمل لعام وإلى إعلان المبادئ والحقوق الأس 19٤٤لعام  يستند إلى إعلان فيلادل

199٨155  . 

وتعزيز  واعتمادها  العمل الدولية، على إنتاج معايير منظمة العمل الدولية منذ إنشأئها اهتمت    
 ةسيطبيق هذه المعايير، كوسيلة أسا تصديقها وتطبيقها من الدول الأعضاء، والإشراف على ت

  .والتي تُعتبر جوهر عملها  أهدافها  لتحقيق 

في تشجيع الحوار الاجتماعي  الدولية دور منظمة العمل ،في هذا المطلب ،فلا بد  من معرفة   
 الثاني(. مطلب)ال  العمل الدولية الإنسان واتفاقيات المنظمةمبادئ حقوق ، و الأول( مطلب)ال

 الدولية في تشجيع الحوار الاجتماعي العمل  الأول: دور منظمة مطلبال
 بمقتضى معاهدة فرساي 1919عام  بعد الحرب العالمية الأولى أُنشئت منظ مة العمل الدولية    

ة العمال ولرفع مستوى معيشتهم في جميع لحمايون العمل وتحقيق ما يلزم  ؤ للإشراف على ش  وذلك
  . أنحاء العالم

ا تشكيلا منظمة العمل الدولية لتشك        فلا يقتصر الاشتراك فيها على ممثلي الحكومات  خاص 
سمح لهؤلاء بجانب ممثلي الحكومات ويُ وأصحاب العمل    العمال  ممثلون عن  ا أيض  وإنما يشترك فيها  

حيث أعطت . الدولية القرارات ووضع السياسات الخاصة بمسائل العملالمساهمة في إصدار 
  15٦.في أنشطتها، نتيجة لمبدأ الثلاثية  وهيكلها الثلاثيالمنظمة الشركاء الاجتماعيين دور ا مباشر ا 

الحوار الاجتماعي وارتكزت على مبدأ التكافؤ  أهمي ةومنذ نشأتها، شد دت هذه المنظمة على      
دت الحوار الاجتماعي كأحد الأهداف  15٧.عملها تراتيجية الأربعة لبرنامج سالا والمعادلة وحد 

من صكوك منظ مة العمل الدولية دون التأكيد على  ويمكن الجزم بالقول، بأن ه لا يخلو صك        
 عم ال ولأصحاب العمللل مات الأكثر تمثيلا  تشاور مع المنظ  الحوار الاجتماعي وضرورة ال أهمي ة

 

إعلان منظمة العمل الدولية" بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة"، مؤتمر العمل الدولي ، الدورة    1  
 ، انظر موقع : 200٨، الطبعة الأولى، جنيف،    9٧

  https://www.un.org/ar/events/socialjusticeday/assets/pdf/Declaration.pdf  

 .19ق، ص  المرجع الساب 156
 .5مل الدولي، مرجع سابق، ص  مكتب الع  15٧

الأهداف الث لاثة الأخرى هي الت الية: تعزيز وتطبيق المعايير والمبادئ والحقوق الأساسي ة في العمل، استحداث "
المزيد من الفرص التي تضمن للمرأة والر جل عملا  ودخلا  لائقين، تعزيز نطاق تغطية الحماية الاجتماعي ة وفعالي تها  

 للجميع".



كبيرة  االحوار الاجتماعي وبذلت جهود   تعزيزفي  ارائد   دور اوبالتالي تكون هذه المنظمة قد لعبت 
 لا يمكن إنكارها وأبرزها:

ية ومنظمات أصحاب العمل، معتبرة أن  الحرية العم الالسعي إلى الدفاع عن حقوق النقابات   -
 النقابية هي أساس التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

 .العم المساعدة البلدان الأعضاء في المنظمة على تحسين ظروف وشروط العمل وسلامة   -

 .العم المساعدة البلدان أيضا  على توسيع الحماية الاجتماعي ة وضمان حقوق  -

دول الأعضاء والحكومات بتوفير بيئة حاضنة لهذه الإتفاقي ات على المستوى  المساعدة  -
حي لية الإشراف المنظ م لضمان تطبيق آوالعمل على  حالوطني لإت خاذ الإختيار الص 

 .المعايير العمل الدولية

دعم دول الأعضاء من خلال تقديم الخدمات الاستشارية لمساعدتهم على تعديل أو تطبيق  -
 السياسات أو وضع خطط عمل وطنية والمفاوضة الجماعية لتعزيز الحوار الاجتماعي.

تقديم تدريبات من خلال مركز التدريب التابع لها بهدف تعزيز قدرة الحكومات ومنظمات  -
أصحاب العمل والنقابات العمالية على تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز الحوار الثلاثي 

   15٨وتطوير مهارات الحوار والتفاوض.

جتماعي وتبن يه كمبدأ في تشجيع الحوار الا هذه المنظمة الجهود التي بذلتها  من رغمال على    
عدم : وتشمل الصعوبات قائمة عملي ا  تظل   ،العم الالمنظمات وأصحاب العمل و و  الحكوماتبين 

غرات في ملائمة الظروف الأساسية لتطبيق حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وجود ث
الثقة فيما بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، غياب نفاذها، قل ة تطبيق قوانين العمل وفي إ

بذل مجهود أكبر  على الدول قتضيي وبالتالي. إدارة عمل ناجحة، ضعف الشركاء الاجتماعيين
وضاع إنفاذ المعايير الدولية بشكل تتناسب مع الأياسات الوطنية الكفيلة  بالقوانين والسإعداد عند 

 .صحاب العمل والعمالوالاحتياجات الفعلية لأ الوطنية

 

 :بشأن الحوار الاجتماعي الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمة أهم وفيما يلي نسرد
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 الاتفاقيات الرئيسية:

 .(19٤٨حول الحرية النقابية وحماية الحق  النقابي )سنة  ٨٧الاتفاقية رقم 

 .(19٤9حول حق  الت نظيم والت فاوض الجماعي )سنة  9٨الاتفاقية رقم 

 .(19٨1حول التفاوض الجماعي )سنة  15٤الاتفاقية رقم 

 . 19٧٦لسنة  1٤٤إتفاقية المشاورات الث لاثي ة رقم 

 

 إتفاقيات داعمة:

 .1921لسنة  11راعة رقم لز اتفاقية حق التجمع في ا

 .19٧1لسنة  135رقم  العم الاتفاقية ممث لي 

يفي ين رقم  العم الاتفاقية منظمات   .19٧5لسنة  1٤1الر 

 .19٧٨لسنة  151اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العام ة رقم 

 

 التوصيات:

 . 1951لسنة  91رقم  الجماعيةتوصية الاتفاقات 

 . 1951 لسنة 92الاختياريين رقم  التحكيمتوصية التوفيق و 

 . 1952 لسنة 9٤توصية الت عاون على مستوى المنشأة رقم 

ناعي والوطني رقم   . 19٦0لسنة  113 توصية المشاورات على المستويين الص 

 .19٧1لسنة  1٤3رقم  العم التوصية ممث لي 

 . 19٧5لسنة  1٤9توصية المشاورات الث لاثي ة رقم 

 . 19٧٦لسنة  152توصية المشاورات الث لاثي ة رقم 

 .19٧٨لسنة  159توصية بشأن إجراءات تحديد شروط الإستخدام رقم 

 .19٨1لسنة  1٦3رقم  الجماعيةتوصية بشأن تشجيع المفاوضة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات المنظمة العمل الدولية اني:ث ال مطلبال
وحماية حقوق الاجتماعي وتطويره  مبدأ الثلاثية لتحقيق العدل    عبرتعمل منظمة العمل الدولية      

ن الرئيسي لنشاط وعمل المرتبطة بتحقيق هذا الهدفالإنسان  ، وتُع د  مبادئ حقوق الإنسان المكو 
 .هذه المنظمة

على  منذ بدايتها من خلال دستورها واعلاناتها في المؤتمرات الدولية المنظمة اشتملت أهداف   
عن الجنس   بصرف النظر  -التي تستند إلى مبدأ أن كل البشر لهم الحقني ودعم كل السياسات  تب

في مناخ من الحرية المادية ومتطلباتهم معيشتهم  ى في النهوض بمستو  -العرق أو العقيدة أو 
 التفاوضف بالحق في التنظيم و عتر تكما ، 159والكرامة والأمن الاقتصادي والفرصة المتكافئة

 وتوف ر الحماية الاجتماعية المناسبة للعمال. و بالحرية النقابية الجماعي

 

 . 29مرجع السابق، ص  ،  (دليل المتدرب)دليل معايير العمل الدولية    1



على تحقيقها هي بالتأكيد من منظمة العمل الدولية  ملهذه الأهداف التي تع بالتالي تكون و  
  .المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان نسان الواردة في عدد منأهداف حقوق الإ

 

 160:الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -
 

 الاقتصادية والاجتماعية: من الحقوق عدد على  لحقوق الإنسان العالمي نص الإعلان 

 ٢0ة الماد 
 .السلمية والجماعات الجمعيات في الاشتراك حرية في الحق  شخص لكل -1
 .ما  جمعية إلى الانضمام على أحد إرغام يجوز لا -2
 
 
 

 ٢٣المادة 
الحماية   بشروط عادلة مرضية كما أن له حق  لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره -1 

 .البطالة من
 .للعمل لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجرٍ متساوٍ -2
يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان  لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض-3

 .إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية تضاف
 .حماية لمصلحته لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات-٤
 

 ٢٨المادة 
بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص  فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق  لكل  

 .ا الإعلان تحققا  تام   عليها في هذا
 
 

 
 ، انظر الموقع:19٤٨  ولنون الأكا  10الاعلان العالمي لحقوق الانسان، تاريخ     1٦0

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/arz.pdf 



 161: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  والاجتماعية  والثقافية -

 : 6المادة 
من حق  شخص لكل ما  يشمل الذي العمل، في بالحق  العهد هذا في الأطراف الدول تعترف-1

سب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة كفي أن تتاح له إمكانية 
 .لصون هذا الحق

الممارسة  من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين أن تشمل التدابير التي تتخذها كل يجب -2
 في هذا المجال ه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذالكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجي

املة كمطردة وعمالة  بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية
 .والاقتصادية الأساسية ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية

 

 

 ٨ المادة
 :يلي ما  بكفالة العهد هذا في الأطراف الدول دتتعه   -1

 التي النقابة إلى الانضمام وفى آخرين مع بالاشتراك النقابات تكوين في شخص آل حق ( أ    
 الاقتصادية مصالحه تعزيز قصد على المعنية، المنظمة قواعد سوى  قيد دونما  يختارها،

 عليها  ينص التي تلك  غير قيود لأية الحق هذا ممارسة إخضاع يجوز ولا .وحمايتها  والاجتماعية
 أو العام النظام أو القومي الأمن لصيانة ديمقراطي، مجتمع في ضرورية، تدابير وتشكل القانون 
 .وحرياتهم الآخرين حقوق  لحماية

 في الاتحادات هذه وحق  قومية، حلافية اتحادات أو اتحادات إنشاء في النقابات حق   (ب    
 .إليها  الانضمام أو دولية نقابية منظمات تكوين

 عليها ينص التي تلك غير قيود دونما  بحرية، نشاطها  ممارسة في النقابات حق  ( ج    
 النظام أو القومي الأمن لصيانة ديمقراطي، مجتمع في ضرورية، تدابير وتشكل القانون 

 .وحرياتهم الآخرين حقوق  لحماية أو العام
 .المعنى البلد لقوانين وفقا  ممارسته شريطة الإضراب، حق  ( د   

 النظام أو القومي الأمن لصيانة ديمقراطي، مجتمع في ضرورية، تدابير وتشكل القانون 

 
 ، انظر الموقع:19٦٦كانون الأول    1٦،  والثقافية والاجتماعية الاقتصادية بالحقوق   الخاص الدولي العهد    1٦1

https://www.unicef.org/arabic/why/files/ccpr_arabic.pdf  



 .وحرياتهم الآخرين حقوق  لحماية أو العام
 
 موظفي أو الشرطة رجال أو حةالمسل   اتالقو   أفراد إخضاع دون  المادة هذه تحول لا -2

 .الحقوق لهذه ممارستهم على قانونية لقيود الحكومية الإدارات 

 

 المعقودة الدولية العمل منظمة اتفاقية في الأطراف للدول يجيز حكم أي ةالماد   هذه في ليس -3
 أو شأنها، من تشريعية تدابير اتخاذ النقابي التنظيم حق  وحماية النقابية الحرية بشأن  19٤٨
 .الاتفاقية تلك في عليها  المنصوص بالضمانات تخل أن شأنها، من بطريقة القانون  تطبيق 

  

 

 

 

 :16٢إعلان حول التقدم والإنماء في الميدان الاجتماعي -

 10المادة 

ال إنسان في تكوين النقابات ورابطات العم    كل    جميع المستويات وحق    الحق في العمل عل  تأمينأ(
الناقصة،   البطالة والعمالة  ىالة الكاملة المنتجة، والقضاء علوفي المفاوضةالجماعية، وتعزيز العم

قة تحسين الظروف المتعل   وتهيئة شروط وظروف العمل العادلة والملائمة للجميع، بما في ذلك
دون أي تمييز وضمان أجر أدني يكون  العمل ىمة، وكفالة العدل في المكافأة علة والسلابالصح  

 ....المستهلك كافيا لتوفير العيش الكريم، وحماية

 ٢0المادة 
منح النقابات حريات ديمقراطية كاملة، ومنح جميع العمال حرية تكوين الجمعيات والانضمام  أ(

إليها، بما في ذلك حق المفاوضة الجماعية والإضراب، والاعتراف بحق تكوين منظمات عمالية 
الاقتصادي  نماءكة النقابات بصورة متزايدة في الإواتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مشار أخري، 

 

   : ، انظر الموقع19٦9كانون الأول   11الاعلان حول التقدم والانماء في الميدان الاجتماعي، تاريخ    1
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b067.html 



المسائل الاقتصادية جميع أعضاء النقابات فعلا  في تقرير  كةر والاجتماعي، وتأمين مشا 
  والاجتماعية الماسة بمصلحتهم.

ب( تحسين الظروف المتعلقة بصحة العمال وسلامتهم باتخاذ التدابير التقنية والتشريعية المناسبة 
 ما تحديد ساعات العمل،التدابير، ولا سي  وتوفير المقومات المادية اللازمة لتنفيذ تلك 

 ج( اعتماد تدابير مناسبة لإقامة علاقات صناعية منسجمة.

الفعالة لحماية  ا  تضمن  لياتآ  في مجال حقوق الإنسان بتوافرمة العمل الدولية  منظ  تتميز    هكذاو     
في ا من الكفاءة عالي  ا قدر  ، وتثبت كل يوم، ليات أثبتتيرها وأن  هذة الآعايالتي تتضمنها م للحقوق 

والأحكام الواردة في   العمل الدولية  جميع معاييربالتالي  و ،  وتحسين حقوق الإنسان في العملن  تأمي
المتعلقة غيرها  وأمنظمة العمل الدولية أو الأمم المتحدة  وتوصيات ومواثيق واتفاقياتمعاهدات 

 .ز كل منها الآخريعز  بعض و لل بعضها اوق الإنسان تكم  بحق

 مة العمل العربية في تحقيق المعايير الدولية منظ   اتجاهاتاني: ث ال مبحثلا
 العمل منظمة مة العمل العربية بعد انضمام بعض الدول العربية إلىدت فكرة تأسيس منظ  تجس     

وقد أسفرت اللقاءات بين رؤساء الوفود العربية ,  المختلفة  وأنشطتها   مؤتمراتها   في  والمشاركة   الدولية
المشاركة في مؤتمرات العمل الدولي إلى فكرة إنشاء منظمة العمل العربية، أول منظمة عربية و 

 .متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على الصعيد القومي

، الذي عقد  الأول هممؤتمر في  وزراء العمل العرب، وافق 19٦5ي عام كانون الثان 12 في    
 1٦3.في بغداد، على الميثاق العربي للعمل، وعلى مشروع دستور منظمة العمل العربية

تعمل هذه المنظمة على تحسين ظروف و إعلان قيام منظمة العمل العربية  تم   ،  19٧0في عام  و     
توحيد وشروط العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية على صعيد المجتمع العربي، كما تعمل على 

 ية والجهود العربية في العمل.العم الالتشريعات 

ل اتفاقية عربيةموضوع مستويات الب ا هتمام  ا هذه المنظمة منذ تأسيسها أولت       عمل، فأقر ت أو 
، عززت هذه الاتفاقية من أهمية الحوار والتشاور 19٦٦العربية لسنة    بشأن مستويات العمل  (1)رقم  

لموضوع المفاوضة الجماعية، الأمر الذي   اا هام  كذلك وف رت هذه المنظمة قدر    .بين أطراف العمل
والتي  بشأن المفاوضة الجماعية 19٧9لعام  (11)تم  تجسيده بإصدار اتفاقية العمل العربية رقم 

 
163https://alolabor.org/?page_id=132٤٨     

https://alolabor.org/?page_id=13248


، وكذلك ما تضم نته أك دت على أن  المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل
اتفاقيات عمل عربية أخرى من نصوص تهدف إلى تنشيط الحوار وتدعيم الحريات والحقوق النقابية 

 ...(. ٨)اتفاقية رقم 

وتم   دوليةمع منظمة العمل ال"بروتوكول تعاون"    عربية، وق عت منظمة العمل ال19٧٦  في عام     
ة ذات الإهتمام التعاون فيما بينهم، والتنسيق والتشاور وتبادل المعلومات حول مش اريع وبرامج عد 

نزاعات العمل  حل  المشترك. إهتم ت منظمة العمل العربية بالعلاقات الجماعية، والحوار وكيفي ة 
 الجماعية.

تطوير تشريعات العمل في كما تعمل من أجل تحقيق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية و      
في  تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية بالإضافة إلى الدول الأعضاء والعمل على توحيدها 

 .الوطن العربي
 

قانونية ، وهذه المعايير هي صكوك منظمة العمل الدولية نظامًا لمعايير العمل الدوليةترعى     
ن مبادئ وحقوق العمل، ، لتتضم  (العمالو الحكومات وأصحاب العمل )وضعتها العناصر الثلاثة 

من  أو تكون بمثابة توجيهات إرشادية والتي ترت ب التزامات قانونية لمن صد ق على اتفاقياتها
       . توصياتها

والتعاون بينهما  في صنع القرار المباشرة للعمال ولأصحاب العملالمشاركة بالإضافة إلى أن     
 بوضعية متساوية مع ممثلي الحكومات  الشركاء  يتمتعحيث  بمثابة توجه جديد من نوعه،    عتبري  

 وإشراكهم بالعمل الحكومي.  هم،إلى خلق الثقة بين مم ا يؤدي، 

أتت مشاركتهما بالحيوية   موعتين، فقدورغم المصالح المختلفة والمتباعدة لكل من هاتين المج   
نتيجة للدور الذي لعبته منظمة العمل الدولية  كما منظمة العمل العربية في المجتمع  والنشاط

 تشريعاتها ى هذه المعاييرالتي يجب أن تبني علالعربي، ولكن يقع الحمل الأكبر على الدول 
 .لتوحيد كافة تشريعات العمل من أجل تحقيق السلم الاجتماعي  الوطنية

 

  



 الباب الثاني: واقع الحوار الاجتماعي في ضوء العولمة
ل  نجد أن       ة حيث يتحاور فيها مهم   مرحلةالحوار الاجتماعي في مجال علاقات العمل يشك 

ي إلى جوهري ة ومناسبة قبل تفاقم النزاعات التي قد تؤد   حلولأصحاب الشأن، لعل هم يجدون 
 مظاهرات وإضرابات واضطرابات فيما بينهم. 

وغالب ا ما يكون لهذه النزاعات نتائج سلبي ة على سير العمل والإنتاج. فهذه الصراعات الداخلية     
وعدم استقرار العلاقات المهنية تؤثر سلب ا على النمو والازدهار الاقتصادي. بالتالي يصعب الحوار 

 الاجتماعي في ظل هذه التحو لات الاقتصادية. 

لية، صب ت اهتمامها على الحوار الاجتماعي والشراكة الاجتماعية لذلك نجد أن منظمة العمل الدو    
تموز  10في عصر العولمة، وجاء إعلان مؤتمر العمل الدولي في دورته السابعة والتسعين في 

هام ا والذي  ا ، تحت عنوان " العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة"، يعالج موضوع  200٨
ل أحد الا الذي  ئيسيلر ا لدوراعلى دد يشكما   لمنظمة العمل الدوليةة المهم  ستراتيجيات يشك 

 قلاجتماعية في سيا ا لةدالعقيق اتحم و قدلتراز احإعلى  عدةلمسا افي  يضطلع به التمثيل الثلاثي
ا  تزمون مل فالأطراف. العولمة بأهدافها  قدم ا  لمضياعلى الدولية لعمل ابتعزيز قدرة منطمة مع 

 . للعولمة لاجتماعيالبعد اهو والهدف الأسمى من هذا الإعلان 

 

الأول(،  فصلسوف نبحث في هذا الفصل عن الحوار الاجتماعي والأداء الاقتصادي )ال
 الثاني(. فصلشكال الحوار الاجتماعي )اللأوالتطبيقات العملي ة 

 

  



 الاقتصاديالفصل الأول: الحوار الاجتماعي والأداء 
في سياق ما يشهده العالم حالي ا من خلال العولمة وانتشار النظام الاقتصادي المساهم في     

ع الاانفتاح التجار  هتمام بتأمين هذه المصالح ضمن إطار متوازن ة وتحرير رؤوس الأموال، توس 
ستقرار ا تساهم في زيادة الإنتاج اباعتبار أن علاقات العمل الأكثر ، العم البين أصحاب العمل و 

والنمو الاقتصادي. ولا يمكن التوصل إلى وضع مماثل، عبر العنف والإكراه بل عبر المفاوضة 
 والتشاور والمناقشة، وبعبارة أخرى، عبر عملية الحوار الاجتماعي. 

 ين النمو الاقتصادي والحوار الاجتماعي. وبالتالي نؤكد على أن ثم ة علاقة إيجابية ب    

الأول(، واتجاهات  بحثسوف نتداول في هذا المبحث أثر العولمة على الحوار الاجتماعي )الم
 .الثاني( بحثالدول من التغيرات الاقتصادية والمعايير الدولية )الم

 الأول: أثر العولمة على الحوار الاجتماعي بحثالم
ت م ما يساعدها على المجتمعا  وتقارب للتقدم الاقتصادي عاملا   ا باعتباره ها نظر إليا ما يُ كثير     

  .التضامن والتعاون 

، والناجمة ادي المتنامي لجميع بلدان العالمالترابط الاقتص"د هذه الظاهرة على أنها  حد  يمكن أن ن    
 الخدمات ، وكذلك عن طريق التدفق الدوليعبر الحدود في السلع و التبادل عن زيادة حجم وتنوع 

 1٦٤.، ما تسم ى بالعولمة"تشار السريع والواسع للتكنولوجيا الان كذلك، لرؤوس الأموال

   

     

 

164 Jean Touscoz,« Mondialisation et sécurité économique internationale », in Revue 
générale de droit international public, 1998, pp. 623 – 645 :                                     « 
l’interdépendance économique croissante de l’ensemble des pays du monde, 
provoquée par l’augmentation du volume et de la variété des transactions 
transfrontalières de biens et de services, ainsi que par les flux internationaux de 
capitaux, en même temps que par la diffusion accélérée et généralisée de la 
technologie » 

 



تها  لا شك بواقع العولمة الاقتصادية      ولكن ظهرت بعض الأدلة على انتقال في التركيز  وقو 
ع الفكر  من مزيد من النمو  الاقتصادي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فتوس 
الاجتماعي وكانت غايته إرساء السلام وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما أدخل مفهوم الحماية 

 الاجتماعية. 

عديد من المفكرين والسياسيين أمثال المحامي والمفك ر السياسي بيار ولمة راودت العإن  فكرة ال    
ل أوروبي عالج وضع نظام يهدف إلى تحقيق التعايش 1323 -1250دوبوا  ، بحيث يعتبر أو 

مفك ر عربي نادى بمجتمع أممي غير  950 -٨٧2رابي ا ، وأبو نصر محمد الفالسلمي بين الدول
حاول الكثيرون التوفيق بين النظام الاقتصادي والفكر الاجتماعي بإيجاد كما  1٦5.خاضع للدين
بات الحماية أي بين مستلزمات الإصلاح الاقتصادي والمنافسة الدولية من جهة ومتطل    توازن بينهما 

به  سعىوهذا ما كانت ت .وهذا التوازن لا يتحق ق إلا  بالتفاوض وبالحوار ،الاجتماعية واستمرارها 
ا للتغير" ة وقبلها هيئ، 1٦٦منظمة العمل الدولية منذ سنوات تحت شعار " دفاع ا عن القيم وتشجيع 

الأمم المتحدة التي أعطت الأولوية للجانب الاقتصادي والاجتماعي واحترام حقوق الإنسان أكثر 
 . من مجر د الإعلان عن الأمن والسلام الدوليين

ع      هذا المطلب عن العوامل المؤثرة في الحوار الاجتماعي  في شرح وبالتالي سوف نتوس 
 مطلبالأول(، ودور الجهات الفاعلة في تنمية الحوار في ظل  العالم الاقتصادي )ال مطلب)ال

 الثاني(.
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 .  الأول: العوامل المؤثرة في الحوار الاجتماعي مطلبال
رتباط ا وثيق ا افهو ليس مستقلا  لا بل مرتبط ، يتأث ر الحوار الاجتماعي بالظروف المحيطة به    

منها  ،بالمكان والزمان الذي يدور فيه. فالعوامل التي تؤثر في الحوار الاجتماعي عديدة ومتنوع ة
 لديها تأثير إيجابي والآخر سلبي. 

 تنقسم العوامل المؤثرة على الحوار الاجتماعي إلى:

 عوامل سياسية (1

 قتصاديةاعوامل  (2

 جتماعية اعوامل  (3

 

 : العوامل السياسية (1

على عملية الحوار الاجتماعي، وهذا التأثير قد يكون  ر ا مؤثر االدولة ونظامها يلعب دو  إن        
 إيجابي ا وقد يكون سلبي ا.

الدولة المستقل ة ذات الحكومة القوية تكون ذات تأثير قوي وفع ال على الحوار الاجتماعي من  
ع على الحوار.  النظام الديمقراطي  وهكذا فإن  هذاخلال قوانينها ونظامها الديمقراطي الذي يشج 

ع على وأصحاب العمل، كما يشج   العم الللأفراد من بينهم  والحري ات العامةينص  على الحقوق 
جتماعية تدافع عن حقوق ومصالح أعضائها مثل االرأي وحق الانضمام إلى تنظيمات  حرية إبداء  

 . يساهم في إنتشار ونجاح الحوار الاجتماعيوبالتالي كل ذلك  النقابات والجمعيات

أم ا في الدول ذات النظام الديكتاتوري، غالب ا ما يكون هناك إنعدام القوانين التي تعترف      
بالحقوق والحريات للعامة، وبالتالي لا يوجد تنظيمات اجتماعية تعمل لخدمة أعضائها إنما تنظيمات 

الحوار   سياسية تعمل على خدمة السلطة السياسية ونظام الحكم. فذلك يؤثر سلب ا وينقص من قيمة
 الاجتماعي.

بالاضافة إلى أن استقرار الدولة الداخلي والخارجي يوف ر جو ا ملائم ا للاستقرار الاقتصادي     
والازدهار، مم ا يدفع أطراف العمل إلى تطوير شروط وظروف العمل بطريقة تتناسب مع هذا 

ر الاقتصادي، فيلجأون إلى إستخدام الحوار الاجتماعي كوسيلة لت  حقيق التلاءم فيما بينهم.التطو 
ستقرار الداخلي توافر الاإن  حوار الاجتماعي علاقة تبادلي ة، فالعلاقة بين الاستقرار الداخلي وال



استقرار عبر الاستقرار الداخلي هذا الأخير يدعم لحوار الاجتماعي، وازدهار ايؤدي إلى تطوير 
ستقرار الدولة الداخلي والخارجي، ينتج صراعات ونزاعات الا لا بل عند غياب. 1٦٧علاقات العمل

ية وأصحاب العمل، مما يضعف دور النقابات في العم البين طبقات المجتمع ومن بينهم الطبقة 
تؤثر بشكل سلبي التي سوف  النزاعات والصراعات  وينتج العديد من  تحسين شروط وظروف العمل،  

 حوار الاجتماعي. على فرصة إنجاح عملية ال تقضيعلى علاقات العمل وبالتالي ومباشر 

 

 العوامل الاقتصادية: (٢

 الحال سوف  الذي بطبيعةو   في الدولة  النظام الاقتصادي يشتق  من النظام السياسي الحاكمإن         
 ر على علاقات العمل و عملية الحوار الاجتماعي.يؤث  

أن الثروة أو ثروة الأمن لا تجد مصدرها في الأرض،  ،النظام الكلاسيكي الذي يعتبرنبدأ ب      
هذا النظام يمتنع على    كما أن  وأن كل فرد يعمل لمصلحته الخاصة.    1٦٨وإنما في العمل الإنساني،

ومنظمات   يةالعم الد مبدأ الثنائية أي بين النقابات تميعالتدخل في الحياة الاقتصادية و  من الدولة
فيمكننا  اوض فيما بينهم بحري ة تامة على شروط وظروف العمل.أصحاب العمل حيث يت م التف

لناحية الحوار الاجتماعي والتعاون حتى لو أخذ شكل اعتبار أن هذا النوع من الأنظمة، يبقى فعال  
  الحوار الثنائي.

ل الدولة في النشاط الاقتصادي و        أن الدولة  ،اعتبر من جهةأما الفكر الكنزي نادى بتدخ 
 .السياسية والاقتصادية والاجتماعيةالنشاط الاقتصادي وذلك لتحقيق أهداف المجتمع    عن  مسؤولة

ل الدولة في النشاط الاقتصادي هو العامل ،ومن جهة أخرى  على تنمية  القادرو  الوحيد أن  تدخ 
 . يرفع مستوى المعيشةالبطالة و  يعالجمم ا يزيد  فرص التوظيف و الاستثمار والمشاريع الكبرى، 

فيمكننا أن نعتبر بأن تدخل الدولة في بعض النشاطات وعدم تدخل ها في البعض الآخر يبقى في 
تحقيق في تدخل الدولة  يساعد الة بالنسبة للحوار الاجتماعي. كلا الحالتين نتيجة موف قة وفع  

لتفاوض والدفاع عن المصالح يكون امصلحة المجتمع وتنمية الرفاهية وعند عدم تدخل الدولة، 
وبالتالي هذه   في عملية التشاور والحوار.  يقر ب الأطرافطراف العلاقة ومنظماتهم مم ا  بأ   محصور

ا من  . الفعالي ة على الحوار الاجتماعي الأنظمة قد تضفي مزيد 
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الاقتصادي. ففي مثل شتراكي أو ما يسم ى بالنظام الشيوعي ونظام التخطيط النظام الا أم ا      
هذا النظام، تكون الدولة هي المالك الوحيد لعوامل الإنتاج والصانع الوحيد ورب العمل الوحيد، وإن  

نفاق العام، وكل نفقات الأفراد صورة من صور الا مثل هذا النظام الإشتراكي تصبح كل مداخيل
وبالتالي فإن هذا النظام يحد  من دور صاحب .  1٦9الأفراد مصدر من مصادر الإيرادات للدولة

لتخطيط الاقتصادي الشامل العمل والقوى العاملة، والدولة تتول ى تنظيم شروط العمل من خلال ا
 بين أطراف علاقات العمل.  الحوار الاجتماعيضي على دور الذي يق

التأثير يكون إيجابي ا الحوار الاجتماعي يتأثر بنظام الإقتصاد وإن هذا  ومجمل القول: إن       
عندما يكون هدفه تحقيق مصلحة المجتمع، ويكون سلبي ا في النظام الذي يحد  من دور أصحاب 

 الحوار الاجتماعي.  بحيث يقضي على العم الالعمل و 

 

 العوامل الاجتماعية:  (٣
أن الحوار الاجتماعي هو وسيلة لإنشاء علاقات وتنظيمها في المجتمع إلا أن بعض  نظر ا     

ن المجتمع تؤث ر على علاقات العمل ا وبالتالي على أو إيجاب   ا سلب   العوامل الاجتماعية التي تُكو 
 الحوار الاجتماعي. 

الحوار الاجتماعي. فالبطالة هي ظاهرة في  العوامل الاجتماعية التي تؤث ر    تعد البطالة من أهم       
موجودة في الكثير من الدول لزيادة عدد طالبي العمل من جيل إلى جيل في وجه عدد قليل من 

ظاهرة البطالة ب اهم الطرف الأكثر تأثر   العم الفرص العمل المتاحة أمامهم. كما أن القوة العاملة و 
تزيد عن الأعمال الشاغرة  العم الالعمل. بالنسبة للتأثير السلبي للبطالة، فإن أعداد ن أصحاب م

والمتوفرة في أماكن العمل والمؤسسات مم ا يجبرهم على تقب ل كافة الشروط والظروف المفروضة 
عليهم، فلا يمكنهم المطالبة بزيادة الأجور ولا يستطيعون الضغط على صاحب العمل من خلال 

 رات والإضراب لأنهم يعلمون أن صاحب العمل يستطيع استخدام عمال آخرين وبأجر أقل. المظاه

وضمانات المفاوضة والحوار مم ا يؤدي   العم الوبالتالي هذا العامل يؤث ر على مستوى معيشة        
إلى ضعف فرص الحوار الاجتماعي. بالإضافة إلى أن  إختلاف الفئة العمري ة وعناصر الطبقة 

 العاملة من رجال ونساء والفئة الشبابية، فإن هذا الإختلاف يؤث ر على الحوار الاجتماعي.

رص عمل جديدة، لفئة وعناصر كل ما تعد دت فرص الاستثمار وتوسعت مشاريع، زادت ف     
كذلك أعمار ، و جديدة في العمل، فزاد الإختلاف وتفاوت العقلانية بين الأفراد في علاقات العمل

سنة وإختلاف الموضوعات التي تطرح في الحوار  ٦0سنة و 1٨الطبقة العاملة التي تتراوح بين 
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فيما بينهم،  العم الجماعية بين الاجتماعي والمطالب، الأمر الذي يؤدي إلى إثارة منازعات عمل 
 وأصحاب العمل، ومن ثم  ينتهي الحوار الاجتماعي بالفشل.  العم الوبين 

تشجيع عبر  اه الدول إلى زيادة فرص العمل  يتمث ل في اتجفإن ه  الإيجابي،  إلى الأثر  أما بالنسبة       
ع في الأعمال والاستثمارات والمشاريع الكبيرة  التي تخلق فرص عمل لكل رؤوس الأموال للتوس 

الفئات والعناصر، فذلك ينظ م علاقات عمل فيما بينهم على أساس الثقة والاحترام والتعاون وبالتالي 
كل عامل وكل صاحب عمل يتولى مسؤوليته تجاه الطرف الآخر الذي يعمل معه، مم ا يزيد ذلك 

 من ازدهار وتطوير عملي ة الحوار الاجتماعي.

أن هناك علاقة وثيقة بين الحوار الاجتماعي وبين العوامل  مطلبال اتقدم في هذ ا ن مم  يتبي       
ن في ظل العولمة ولا شك بأن جميع الدول والنقابات  الالتي تتكو  ية وأصحاب العمل يلعبون العم 

دور ا مهم ا في توفير أجواء ديمقراطية لإنجاح عملي ة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
 ذا الإصلاح لا يمكن أن يتحق ق إلا عبر الحوار والمشاركة والديمقراطية الاجتماعية.وإن ه

 

الثاني: دور الجهات الفاعلة في تنمية الحوار الاجتماعي في ظل العالم   مطلبال
 الاقتصادي 

أصبح الحوار الاجتماعي قاعدة مهم ة تنص عليها تشريعات العمل الوطنية في معظم الدول،      
ت عليه الاتفاقيات الدولية للعمل بشأن إلزامية تنظيم الحوار الاجتماعي.قياسا    على ما نص 

ومن الشروط الأساسية للحوار الاجتماعي، وجود منظمات قوي ة، مستقلة وممثلة لكل من      
وأصحاب العمل لها قدرات على التفاوض والحوار وعلى صياغة المقترحات لمشاركة فاعلة   العم ال

 في الحوار الاجتماعي.

كما شجعت منظمة العمل الدولية مبدأ الثلاثية بين الدول الأعضاء، ونظم ت العديد من الدول      
حاب الأعمال والنقابات عملية الحوار الاجتماعي في العمل حيث يلتقي فيها شركاء الإنتاج من أص

 ية والحكومات التي تشارك في عمليات صنع القرار وتحديد السياسة العامة.العم ال

 

 

    وسوف نستعرض الآن دور الأطراف الثلاثة في الحوار:



 ة:يالالعمدور النقابات   - 1

على النقابات  العم الأث رت التحولات الاقتصادية العالمية والانتهاكات المتواصلة لحقوق       
ية وأعضائها فقد أدرجت أهم  المسؤوليات الواجب مباشرتها لمواجهة العالم الاقتصادي الجديد العم ال

 ية.وبذلت جهودا" كبيرة لتعزيز قواعدها واحترام حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماع
 

 من أه م هذه الموجبات:      
 القيام بالدفاع عن المصالح المهنية لأعضائها. -
القيام بدراسة المشاكل والظروف التي تواجهها القوى العاملة أو أن تتصور المشاكل التي  -

يُحتمل أن تواجهها في المستقبل من مشكلة الأجور، مشكلة البطالة، مشاكل الضمانات 
 لها حت ى يمكن مناقشتها مع الأطراف الأخرى. حلولوالتأمينات الاجتماعية، وأن تضع 

حاب العمل حول شروط العمل وظروفه وإبرام عقود عمل جماعية الميل للتفاوض مع أص -
، فكل ذلك لا يتحقق إلا عبر التفاهم العم الوذلك لتحسين ظروف العمل ولتحقيق مطالب  

 مع أصحاب الأعمال بالتفاوض والتحاور معهم.

التعاون مع منظمات أصحاب العمل وأن تشارك الحكومة في الحوار الاجتماعي  -
جماعية لاستيعاب التطورات الاقتصادية والآثار الاجتماعية التي تطرأ على والمفاوضات ال

 الاقتصاد العالمي والعربي.

ي ما أن هذه  تحقيق العدالة الاجتماعية وهو الدافع الأول لتعزيز الحوار الاجتماعي، لا س -
الحماية الاجتماعية للعمال كنتيجة لهذا الحوار وحماية مصالحهم  االنقابات تحق ق أيض  

مها الحقوق والحري ات النقابية، التفاوض الجماعي، والسلامة المهنية  الرئيسي ة، وفي مقد 
 الأجر العادل، والمساواة في العمل وتأمين فرص العمل. وصولا  إلى العمل اللائق،

 

 

 :  منظمات أصحاب العمل -٢  
على الساحة الاقتصادية في مواجهة كافة  فعالا   دور اإن  منظمات أصحاب العمل تلعب       

تحو لات سوق العمل والتحديات الاقتصادية التنافسي ة الناتجة عن العولمة والتكنولوجيات سريعة 
 أساسيا  في تمثيل أعضائها والاستجابة لتطلع اتهم. دور االتطور، كما تلعب هذه المنظمات 

   



 ه المنظمات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وبالتالي نذكر أهم  النقاط التي تقوم بها هذ

فعلى الصعيد الاقتصادي، تقوم بوضع استراتيجيات لتحسين القدرة الإنتاجية للشركات لجذب       
ل النمو الاقتصادي.  رؤوس الأموال والاستثمار بما يساهم في دعم الإقتصاد القومي وزيادة معد 

ع أصحاب        الأعمال على استثمار أموالهم في مشاريع ضخمة وعالية الجودة كما أن ها تشج 
وذلك لخلق فرص أكثر للعاطلين عن العمل وخاصة للشباب مم ا يساعد على تخفيف نسبة البطالة 

 ويحر ك الوضع الاقتصادي.

ية من خلال العم الأما على الصعيد الاجتماعي، تعمل على تقوية العلاقة مع النقابات       
وحق هم  العم الالتعاون فيما بين الأعضاء، بالإضافة إلى تشجيع مبدأ الديمقراطية في التعامل مع 

حوار في المشاركة وإبداء الرأي في الموضوعات الهام ة المتعلق ة بعملهم. كذلك الميل للتفاوض وال
ية لتحسين ظروف وشروط العمل وفي المقابل زيادة الإنتاجية والأرباح بما يساهم العم المع النقابات  

في تطوير العمل إيجابيا  بالنسبة للعمال ولأصحاب العمل وتوحيد التعاون الثلاثي وبالتالي تعزيز 
 السلم الاجتماعي.

 دور الدولة: -3
ر الذي حصل          أن  على مستوى الاتفاقيات والقواعد القانونية العالمية، إلا  على الرغم من التطو 

ذلك لم يكفِ لا بل لزم الأمر أن يستكمل القانون بإدارة عمل متخصصة تراقب الممارسة الفعلي ة 
والتوصية رقم  150لهذه القوانين. ومن هذا المنطلق، اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 

 المتعل قتان بإدارة العمل. 15٨
يغط ي هذا التعبير   في ميدان سياسة العمل الوطنية.    يُفهم بتعبير "إدارة العمل" أنشطة الإدارة العامة

"نظام إدارة العمل"، المتمث ل بكل أجهزة الإدارة العامة المسؤولة عن إدارة العمل، سواء كانت إدارات 
 العم الوزارية أو أقساما  عامة…. وأي إطار مؤسسي يقام لتأمين إستشارة ومشاركة أصحاب العمل و 

 1٧0ومنظماتهم.

علاقة الإنتاج وذلك بهدف المحافظة  قوم بدور الحكم المحايد بين طرفيلدولة عليها أن تفا      
على السلام الاجتماعي في العمل وخلق مناخ مستق ر وقادر على تعزيز الحرية النقابية والتطبيق 

 الفعلي للقواعد القانونية. 
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 فما يقتضي منها أن تقوم بالمهام التالية:     

الحرية النقابية، وتشمل حق تكوين النقابات وحرية ممارسة النشاط وضمان سلامة تمثيل ضمان    -
 المنظمات.

وضع إطار قانوني عادل وحيادي، وسن  تشريعات تسمح بممارسة جميع الحقوق والحري ات  -
 الأساسية، بالإضافة إلى سلطة مستقل ة تضع وسائل جديدة لتسوية نزاعات العمل.

راتيجيات وسياسات من شأنها أن تسه ل المفاوضة الجماعية وتنظم إجراءاتها العمل على است -
وتضمن الظروف الملائمة لحسن سيرها وذلك لتفادي وقوع نزاعات عمل بين أصحاب العمل 

 .العم الو 

 ضمان تطبيق النصوص التشريعية المنظمة لعلاقات العمل سواء بالرقابة أو النصح أو الإرشاد.  -

ت تشريعات بعض الدول   العم الر بين  تشجيع الحوا  - وأصحاب العمل داخل المؤسسة، حيث نص 
العربية على إحداث لجان أو مجالس إستشاري ة وطنية، تضم  ممثلين عن الوزارات وممثلين عن كل 

، ومن المهام الموكولة لهذه اللجان أو المجالس، أن تساهم العم المن منظمات أصحاب العمل و 
سياسات والمخططات الوطنية، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية في رسم وإعداد ال

مات الحوار والتشاور على المستوى  المتصلة بمجالات اختصاصها مم ا يؤدي ذلك إلى تنمية مقو 
 ي.حل  الوطني والم

الثلاثي ستمرار علاقات العمل لا يتم  إلا عبر وحدة التعاون انستطيع القول مم ا سبق، أن       
الناتجة عن العولمة  التي تساهم بشكل فع ال في التصدي للنتائج السلبي ة الاقتصادية والاجتماعية

والتحو لات الاقتصادية، وبالتالي أن الحوار الاجتماعي هو وسيلة ناجحة ليس فقط لمواجهة الأزمات 
  في أوقات الازدهار الاقتصادي. اما أيض  وترد ي الأوضاع وإن  

 

 

  .الثاني: اتجاهات الدول العربية في ظل التغيرات الاقتصادية والمعايير الدولية   مبحثال
في ظل المتغي رات والأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة العربية وما أفرزته من تحديات      

امها على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فبعض الدول العربية لم تتلاءم أحك
التي نظمت علاقات العمل مع المعايير الدولية، إلا أن البعض الآخر منها قد أبقى إتجاهاته نحو 
الإصلاح لمستقبل العمل في العالم العربي وسعيه الدائم لتوفير ظروف ملائمة للعمال وللحد  من 



ك ل محور عمل نزاعات العمل من خلال الحوار الاجتماعي متأثرة بالاتفاقيات والتوصيات التي تش
 منظمة العمل الدولية. 

تفاقيات الخاصة بالحوار ل من هذا القسم، الاالأو   بابال منسابقٍ  فصلٍ كما ذكرنا، في      
 الاجتماعي.

ووفق ا لبعض الأخصائيين، لا يمكن التفكير في أي حوار اجتماعي جدي من قبل أي بلد ما     
(  1٤٤-٨9-٨٧تنفيذ وتطبيق محتويات هذه الاتفاقيات )لم يصادق هذا الأخير عليها ويضمن 

ة وقوية ال مستقل  مات أصحاب عمل وعم  ، وما لم تنشأ منظ  1٧1والتوصيات ذات الصلة من جهة
 وملتزمة بالمشاركة في الحوار الاجتماعي من جهة أخرى. 

تدى العربي فإن معدلات المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل، بحسب ما ورد في جداول المن    
، متدن ية في المنطقة العربية وبخاصة في دول الخليج، كما أن هناك غياب 2009للتشغيل عام 

 لآليات التطبيق والممارسة الفعلي ة ذات صلة حت ى في البلدان التي صادقت عليها. 

نشير إلى أن نصف عدد الدول العربية، أعضاء في منظمة العمل الدولية، لم تصد ق على     
، لبنان بشأن الحر يات النقابية وحماية حق التنظيم، من بينهم البحرين، الأردن   ٨٧تفاقية رقم الا

قة على الإتفاقية رقم   بشأن المفاوضة   15٤ودول التعاون الخليجي، كذلك نجد دولة واحدة فقط مصد 
 الجماعية )المغرب(.

تفاقيات الخاصة بالحوار الاجتماعي. كما أن دولة البحرين لم تصد ق على أي ة اتفاقية من الا      
 وبالتالي هذا بحد  ذاته مؤشر سلبي على اتجاهات الدول العربية من هذه المعايير الدولية.

 

 بأن هناك ثلاث فئات من الدول: سبقنستنتج مما  

ا،  الدول  فئة من     يجاد آليات لتنظيم عملية الحوار الاجتماعي والمفاوضة إحيث يمكن    ،القليلة جد 
الجماعية، دول تعتمد وسيلة الحوار الاجتماعي من خلال المفاوضة الجماعية ودول أخرى حيث 

 يكون الحوار الاجتماعي غائب ا كلي ا فيها. 

 

 

مكتب العمل الدولي، المنتدى العربي للتشغيل:" الأزمة وإدارة سوق العمل: الحوار موقع منظمة العمل الدولية،    1٧1
 .٦، ص  2019تشرين الأول    21-19الاجتماعي كإستجابة، بيروت،  

 



ربية تحكمه قة العالواقع التي تعيشه المنط ن  إنطلاقًا من النتيجة أعلاه، يمكننا القول او     
يتها. وبالتالي في جتماعية تؤثر اقتصادية و اعوامل سياسية و  فعالي ة علاقات العمل وإنتاج 

للنهوض في علاقات العمل في أية دولة سواء كانت عربية أو غير عربية يجب أن ترتكز على 
وجود منظمات مستقلة وقوي ة تحترم المعايير الدولية وترو ج للمبادئ والحقوق الخاصة بالحرية 

لإدارة  ةجتماعي، بالإضافاكننا ممارسة حوار النقابية والمفاوضة الجماعية التي بدونها لا يم
ع في السياسات العامة لتحقيق نمو اقتصادي، وتشج ع على الحوار  عمل فع الة تضمن التوس 

 الاجتماعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: تطبيقات لتشجيع الحوار الاجتماعي
فيما يتعل ق ا والاجتماعية في بعض الدول خصوص  تشابهت الظروف السياسية والاقتصادية       

نهيار الإتحاد السوفياتي االأزمة الاقتصادية العالمية منذ  ستقرار، كما ضربت  بحالة الحرب وعدم الا
ل البطالة.حل  اقتصاد معظم البلدان من حيث انخفاض الناتج الم  ي وارتفاع معد 

لا  وقد ت         تخاذ إجراءات من قبل الدول في اتجاه بناء منظمات او   ا سريع    طل ب هذا الوضع، تدخ 
قوية تت سم بالديمقراطية وتتبن ى كل أوجه التفاوض والتشاور والحوار للنهوض بعلاقات العمل في 

 الكثير من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية.



 في دعم ومساندة عملية الحوار الاجتماعي من فع الا   دور اكما لعبت منظمة العمل الدولية       
 العم النتاجية، لوضع خطط تحسين وتدريب عمل وذلك لمعالجة ظروف العمل والإخلال برامج 

 على المسائل التي تهم هم. 

يستهدف هذا المبحث تجارب ومحاولات في مجتمعين مختلفين، لتشجيع الحوار الاجتماعي،      
 التي تم  التوصل إليها. حلولالإجراءات التي اتخذتها هذه الدول والمم ا تُظهر لنا 

لإعادة تفعيل   حلولالأول(، وال  بحثحول التجارب في الحوار الاجتماعي )الم  فصليتمحور هذا ال 
 الثاني(.  بحثالحوار في لبنان )الم

 الأول: تجارب في الحوار الاجتماعي  بحثالم
الاتفاقيات الجماعية نتيجة للحوار الناجح. فالحوار يشمل كل أنواع التفاوض، والتشاور  تعد       

 وتبادل المعلومات بالإضافة إلى إبداء الرأي وتقديم إقتراحات توف ق بين مصالح الأطراف. 

ق فيما يلي للتجربة الفرنسية للحوار ا      الأول(، والتجربة المصرية   مطلب)ال  لاجتماعي سنتطر 
 الثاني(.  مطلبللحوار الاجتماعي )ال

 

 

 الأول: التجربة الفرنسية للحوار الاجتماعي.  مطلبال
البلدان الأجنبية، خاضت كبقي ة  نعرض تجربة فرنسا في الحوار الاجتماعي، حيث أن فرنسا         

والتي أد ت إلى خلق تغييرات جذري ة في الدولة   1٧٨9عام  الثورة  مات وثورات في تاريخها وأهم ها  أز 
عبر إرساء الديمقراطية وحقوق الشعب والمواطنة وبرزت فيها نظري ة العقد الاجتماعي ل"جان جاك 

 روسو". 

ن أوروكس، كان وزير جا   اسمه  فرنسا يتمي ز برجل كانفي  ات، كان عالم العمل  يففي الثمانين      
، ما ، والمقاول الرئيسي لإجراء إصلاح أساسي في قانون العمل19٨2و 19٨1العمل في الفترة 

ل  .فيما بعد ثورة في العلاقات الاجتماعية شك 

م تقرير حول "حقوق        مم ا أدى إلى ظهور قوانين أوروكوس التي  19٨1" عام العم الفقد قد 
فرنسي وكانت فكرة القيادة هي تقديم " المواطنة في الشركة "                                    غير ت ثلث قانون العمل ال



 (epriseune citoyenneté dans l’entr)1٧2 التي تعطي للعمال الحق بالتعبير بحري ة عن ،
 ظروف عملهم والتغي رات في مكان العمل من أجل المشاركة بنشاط تطوير شركتهم.

م مقترحات متعل قة بالتفاوض في         تحديد الإجراءات التي يتعي ن تنفيذها   عبرالشركة،  كما أن ه قد 
 ، وتنظيم جودة الإنتاج في وحدة العمل التي ينتمون إليها.العم اللتحسين ظروف العمل الخاصة ب

ى لو لم ت  وانين، حتفاقيات والقاقع، كان وسيلة لاستحداث ألاف الافكل ذلك، على أرض الو       
 ة. لا تكن جميعها فع  

قانون العمل الفرنسي ليؤكد على ضرورة وجود لجنة وطنية للمفاوضة الجماعية ومجلس جاء        
تشرين  13تأسست الل جنة الوطنية للمفاوضة الجماعية بموجب القانون رقم  1٧3.العمل الوطني

في جميع المسائل التي تدخل في نطاق   ا ستثماري  ا  دور ا، وهي مؤسسة ثلاثية تمارس  19٨2الثاني  
 المفاوضة الجماعية، كما أصبحت هيئة مرتبطة بسياسة المفاوضة الجماعية والأجور.

، شاركت بنشاط في سياسة تعميم التغطية التقليدية للعاملين بقيادة السلطات 19٨2ومنذ عام       
لتزام المنخفضة والمتوسطة التي تم  الا  العامة، كما أنها أخذت المبادرة من أجل إعادة تقييم الأجور

أي مشروع للقوانين والمراسيم المتعلق ة بالمفاوضة في وجوب إبداء رأيها  مع 1990عام البها في 
 الجماعية. 

بشأن إصلاح  200٨/2/13تم  إنشاؤه بموجب القانون تاريخ  فقد أما المجلس الوطني للعمل     
تنظيم الخدمة العامة للعمل. هذا المجلس يلعب دور هيئة إستشارية ويرأسه وزير العمل ويشمل 

والإدارات المعني ة والمشغلين الرئيسيين للخدمة العامة   العم الممثلي ن عن منظمات أصحاب العمل و 
جهات الاستراتيجية لسياسة العمل ويضمن تماسك الإجراءات، كذلك للعمل ويساهم في تحديد التو 

 تقييم الإجراءات المتخذة.

 

172 www.lentreprise.lexpress.fr: « Les lois Auroux: quatre textes de 1982 revisitant 
le droit du travail, par AFP, publié le 22/07/2012. 
https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/les-lois-auroux-quatre-textes-de-1982-
revisitant-le-droit-du-travail_1541061.html 
173 Code de travail Français, art L2 : « Le Gouvernement soumet les projets de 
textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l'article L. 1, au 
vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la 
Commission nationale de la négociation collective ou au Conseil national de l'emploi, 
de la formation et de l'orientation professionnelles, dans les conditions prévues 
respectivement aux articles L. 2271-1, et L. 6123-1. » 



إضافة إلى ذلك، تم  إنشاء مجالس عمل تختلف عن بعضها البعض من خلال العملية      
اللامركزية التي تعتمد على تنظيم قسم من قطاعات الدولة وإدارتها وتقسيمها إلى وحدات وإدارات 

والتي يمكن أن تُلحق مسائل إدارة شؤونها ببعض البلديات. إذ أحدثت عملية اللامركزية  مصغ رة
ل بالمفاوضة الجماعية إتزان ا داخلي ا لنظام العلاقات الصناعية، تجاه مستوى الشركة  فيما يتص 

 وفروعها، الأمر الذي زاد من تأثير مجالس العمل وبخاصة لجان النشاط الاقتصادي.

 201٤ع، منها إقتراح عام بعض المشاريي عهد رئيس فرنسا فرنسوا هولاند ف رى نكما        
يسم ى "ميثاق المسؤولية"، وهو اتفاق بين أرباب العمل الفرنسيين والنقابات والدولة، والذي لمشروع،  

مشاورات بين أصحاب  حل  بموجبه يمكن إصلاح الاقتصاد الفرنسي وبالتالي كان هذا الميثاق م
الشركات والنقابات والحكومة حول تخفيض النفقات لخلق فرص عمل جديدة، وتقليص قيمة الضريبة 
المفروضة على الشركات وإلزام الشركات بتوسيع دائرة الحوار مع النقابات وتوفير جميع الظروف 

 الملائمة لعودة التنمية الاقتصادية.

فرنسا هي تحر ك "السترات الصفراء" وتظاهرات من قبل وآخر الأحداث التي جرت في      
يعانون من وطأة الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالآلاف للخروج إلى الشارع. فهذا   ال ذينالفرنسيين  

رسميا ، الحوار الوطني  201٨الحراك كان سببا  في إطلاق لرئيس فرنسا في كانون الثاني عام 
الة و شهر و   الكبير، الذي استغرق شهرين ونصف للرئيس   ا نخراطا  لافت  االذي شهد مشاركة حكومية فع 

 الفرنسي.

كان هذا الحوار الوطني الكبير يتمحور حول أربع قضايا أساسية هي المسألة الضريبية       
ي واللامبالاة، القضية الرابعة المتعل قة بالديمقراطية هتمام بقضايا العزلة والتخل  الاو اق العمومي،  والإنف

ستسلام في الدفاع عن القضايا العادلة، والمحور الأخير كان لتشديد على ضرورة الحوار وعدم الااو 
 محور المتطلبات المناخية.

كما أن الحكومة الفرنسية برئاسة إدوار فيليب أعطت الحق لكل المواطنين بالمساهمة في       
ات تم  "    frgranddebate.هذا النقاش مثل الموقع الإلكتروني " نصبها في الشوارع وبالتالي   ومنص 

رأيهم بخصوص ملف ات النقاش. فشارك في هذا النقاش  من ابداءكانت وسيلة لتمكين المواطنين 
جذرية والخروج بأفكار جديدة  حلولعدد كبير من المواطنين والمنظمات بغية تحويل الغضب إلى 

 حول مستقبل البلاد.

ة عقود،  من خلال هذه التجربة، يمكن      القول بأن فرنسا رغم المشاكل التي مر ت بها في عد 
 دائما  إلى الأفضل وتعمل للوصول إلى النجاح الاقتصادي والاجتماعي.تسعى 



ة عقود، لا تزال فرنسا في       من خلال المشكلات ى طور في قوانينها وتتحد  توالآن وبعد عد 
دة جديدة للنهوض استعمال   التي تؤث ر على العمل. العوامل ةكاف   بعالم العمل في ظل  وسائل متعد 

 الثاني: التجربة المصرية للحوار الاجتماعي مطلبال
ل الإهتمام بالمفاوضة الجماعية من قبل الشركاء الاجتماعيين أحد الأهداف        في مصر، شك 

نزاعات العمل  حل  ووسائل لالأساسية. فقد بادر المشر ع المصري من خلال قوانينه بإحداث آليات 
 كما أنشئت لجان ومجالس العمل بهدف تفعيل الحوار الاجتماعي.

ية والتحكيم  19٨1الصادر سنة  13٧من قانون العمل رقم  نبدأ       الذي أقر  بالوسائل الود 
  1٧٤والمفاوضة الجماعية لتسوية نزاعات العمل الجماعية.

را   1991لسنة  203وكان لصدور القانون رقم       والخاص بشركات قطاع الأعمال العام تطو 
ملحوظا  حيث نص  من خلال مواده على وجوب إنشاء مجلس إدارة للشركة القابضة ويكون من 

. كما اهتم هذا القانون بتقريب العلاقات بين العم البين أعضائها ممث ل عن الاتحاد العام لنقابات 
 الشركة والنقابة العامة من خلال تعاونهم في وضع الل وائح والنظم المتعل قة بالعاملين. إدارة

حيث اعتمد  2003لسنة  12بالإضافة إلى صدور قانون العمل المصري الحديث رقم      
 المفاوضة الجماعية كوسيلة إلزامية لأطراف النزاع.

ست العديد من التنظيمات النقابية  2015حتى عام    2011ومنذ العام        ا  ، تأس  إلى إعلان استناد 
ل  الح تحاد المصري للنقابات ة في مصر وهو الاتحاد للنقابات المستقل  اري ات النقابية وكان تأسيس أو 

قومي واتحاد ، بالإضافة إلى عدة اتحادات أخرى تم  تأسيسها، منها اتحاد عمال مصر ال1٧5المستقلة
ت ألف عضو وكذلك اتحادا 120عمال مصر الديمقراطي وتصل حجم عضويته إلى ما يقارب 

 خرى …أ

صادر عن   102٧تم  تشكيل المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى بقرار رقم    201٤وفي العام      
ف هذا المجلس من رؤساء ً  رئيس مجلس الوزراء المصري وذلك بوزارة القوى العاملة والهجرة. يتأل

الإدارات المركزية لمختلف الوزارات ورؤساء منظمات يمثلون أصحاب العمل ورؤساء اتحادات 
. يختص هذا المجلس برسم السياسات لسبل الحوار بين الطرفين، المشاركة في إعداد مشاريع العم ال

 

كان   93ينص على أنه: " إذا ثار خلاف مما ينطبق عليه حكم المادة    13٧من قانون العمل رقم    9٤المادة    1٧٤
 " .المفاوضة الجماعيةعن طريق   ي ازعين أو ممثليها السعي كله ود على الطرفين المتنا

يل موقف عن وضع الحوار الاجتماعي في مصر: الفرص، التحديات حل  ت الدولية، ورقةمنظمة العمل موقع  1٧5
 .19، ص201٦والدروس المستفادة، الطبعة الأولى، مصر،  



شاريع اقتصادية تعمل على توفير القوانين المتعلقة بقوانين العمل، تعزيز الثقة بين الشركاء ودعم م
 فرص عمل مناسبة.

كما أن هذا القرار أعلن عن تشكيل مجالس فرعية في نطاق كل محافظة وتسم ى بمجالس       
ي بهدف تفعيل سبل الحوار الاجتماعي، وتهيئة حل  ، وتعمل هذه المجالس على نطاق م1٧٦الحكماء

دية لزيادة فرص العمل وكذلك دراسة كل ما المناخ المناسب للتشاور، اقتراح مشروعات اقتصا 
 يحيله المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.

فعالا  في تفعيل الحوار الاجتماعي في  دور ار بالذكر بأن منظمة العمل الدولية لعبت يجدوال     
قاهرة بين مكتب منظمة العمل الدولية في ال 201٤مصر، حيث تم  توقيع بروتوكول تعاون عام 

تحاد وتوعيتهم على كيفي ة التحاور والحد  من هدف تدريب أعضاء الابواتحاد الصناعات المصرية،  
ستراتيجية لتأسيس اضافة إلى وضع ة من خلال المفاوضة والحوار، بالإنزاعات العمل الجماعي

 في نطاق العمل. ونشرها  ثقافة الحوارتعزيز لجان ميدانية تعمل على 

والتي انبثقت عنها  جتماعي ان للحوار الاقت بتأسيس لجنطلاستراتيجية، فقد لاوفقاً لهذه ا    
 بعض التجارب الميدانية للجان الحوار الاجتماعي في مناطق مختلفة منها:

هدفها السعي لتحسين شروط وظروف   201٤، عام  1٧٧لجنة الحوار الاجتماعي  ببورسعيد  -
 بالمنطقة وتعمل على تسوية أوضاعهم ومشاكلهم.   العم الالعمل، تناقش قضايا 

لجنة الحوار الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان التي تعد من أكبر المناطق الصناعية  -
عمل  ةووضعت خط   2015في مصر، تم توقيع بروتوكول تأسيس هذه الل جنة عام 

تضمنت مجموعة من البرامج والدوريات التشاوري ة بشأن قضايا التأمين الصحي، والفصل 
 .1٧٨التعسفي وإجراءات السلامة والصحة المهنية

شك ل هذا الفريق من ممثلين عن  ي 1٧9،فريق العمل الاجتماعي بمحافظة الاسكندري ة -
غذية والمشروبات بهدف في قطاعي النسيج والملابس والأ  العم المنظمات أصحاب العمل و 

 المشاكل التي تواجه الصناعة. حل  دعم عملي ة الحوار الإجتماعي و 

 

 .22المرحع السابق، ص   الدولية،منظمة العمل  موقع    1٧٦
لجنة الحوار الاجتماعي بالمنطقة الحرة   توقيع بروتوكول:  25منظمة العمل الدولية، مرجع سابق، ص  موقع    1٧٧

إبرامه بين جمعي ة المستثمرين بالمنطقة الحر ة الع امة للإستثمار والنقابة   سعيد وتمالعامة للاستثمار بمحافظة بور 
 العامة للعاملين بالاستثمار. 

 .2٦المرجع السابق. ص  منظمة العمل الدولية،   موقع  1٧٨
 .2٦منظمة العمل الدولية، المرجع السابق. ص  موقع    1٧9



قيات وبالتالي إن المشاريع التي اعتمدتها مصر للحوار الاجتماعي، قد سجل ت عدة اتفا        
الاجتماعية ونشر ن. وكان لها أثر إيجابي من ناحية تحسين الأوضاع  و جماعية واستفاد منها الكثير 

قيد  ما زالتصري تعد  من التجارب الناجحة و ثقافة الحوار بين الأطراف، وبالتالي فإن التجربة الم
 التطور حيث تشك ل مشروعا  لحوار اجتماعي ناجح يمكن أن يحق ق علاقات مهنية ناجحة. 

 

 

 

 

 

 لإعادة تفعيل الحوار الاجتماعي في لبنان     حلول الثاني:  بحثالم
، أن الشرط الأساسي لتفعيل الحوار الاجتماعي هو وجود نقابات امعلوم  وكما ذكرناه سابق         

  19٤٨عام  ٧٨تفاقية رقم يصد ق على الاومنظ مات مستقل ة وقوي ة. وعلى الر غم من أن  لبنان لم 
لمنظم ة العمل الدولية المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، الا ان الحركة النقابية في لبنان 

، ويعود تاريخها إلى العهد العثماني وتابعت مسيرتها وارتد ت للأوضاع حللعديد من المرات با قد مر  
عام  اللبنانيا بعد إقرار قانون العمل الاقتصادية في ظل الانتداب الفرنسي حتى نظ مت رسمي  

الموجود ي العام، العم ال، وتم  تأليف الاتحاد اتحادات(، )نقاباتالذي ات سم بالتع دد النقابي  19٤٦
 على رأس الحركة النقابية والمحر ك لنضالها النقابي. 

هلية الحرب الأ  مرحلةوبفعل الظروف والأوضاع الأمنية والسياسية التي مر  بها لبنان    هإلا أن        
جئيين 199-19٧5). ، أد ى 2۰۱۱عام الإلى البلاد منذ  السوري ين(، والأزمة السوري ة وتدف ق اللا 

ذلك إلى ضعف النقابات وباتت تعاني من انقسامات، وأصبحت أسس الحوار الاجتماعي في لبنان 
  1٨0شبه مفقودة. 

 

  .٤5ص  مرجع سابق،    الحيدري،ربى    1٨0



نجازاتها في إطار تنفيذ البرنامج الوطني إة توسيع نشاطاتها و اللبنانيولهذا ينبغي على الدولة 
الاول( ونشر ثقافة  مطلب)الم علاقة العمل استحداث تشريع وطني ينظ  عبر  1٨1للعمل اللائق

 الثاني(.  مطلبالحوار )ال

 الاول: تشريع وطني ينظم علاقة العمل  لمطلبا
التنظيم باعتبار ذلك  الحركة النقابية وحماية حق   أهمي ةشد دت منظمة العمل الدولية على       

أحد المبادئ والمعايير الأساسية لإنجاح عملية الحوار الاجتماعي، إذ يرى مجلس إدارة مكتب 
وسيلة 1٨2العمل الدولي أن  ديباجة دستور منظمة العمل الدولية تعلن أن " اقرار مبدأ الحرية النقابية "

 لتحسين ظروف العمل وإقرار السلم. 

د المبادئ الأساسية والحقوق التي تتمث ل في مختلف الاتفاقيات حيث تنص  المادة الثانية       نعد 
بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم "على أن  للعمال ولأصحاب العمل،   ٨٧من الاتفاقية رقم  

تكوين منظمات يختارونها، وكذلك الحق في الانضمام دون تمييز، الحق، دون ترخيص سابق في  
 إليها، بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات".

وبالتالي تكون هذه المادة قد أعطت لكل عامل وصاحب عمل الحق في تكوين المنظمات     
 والانضمام إليها ودون إذن مسبق.

من  ٨٦وزارة العمل. فالمادة أما في لبنان فترتبط إنشاء النقابات إلى وجوب ترخيص من      
تنص  على أنه: " لا تنشأ نقابة لأرباب العمل أو للأجراء إلا بعد الترخيص  اللبنانيقانون العمل 

ت بالضمانات المنصوص اللبنانيمن وزير العمل ومن خلال هذه المادة تكون السلطة  ة قد مس 
  1٨3هذه الضمانات.عليها في هذه الاتفاقية وطبق ت قانونها بطريقة فيها مساس ب

بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة   9٨كما اعتمدت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم      
الجماعية المبرمة في لبنان وقد تضم نت الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتمت ع 

خ ل من قبل بعضها إزاء منظمات أصحاب العمل بحماية كافية من أي أعمال تنطوي على تد
 الأخرى…. 

 

موقع منظمة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، مقال بعنوان "منظمة العمل الدولية في لبنان".   1٨1
ة والمكتب الإقليمي ويهدف إلى تحسين الحوار اللبنانيارة العمل  البرنامج الوطني للعمل اللائق هو برنامج اعد  بين وز 

 الاجتماعي، ظروف العمل اللائق وتعزيز فرص العمل المنتجة...
 .19٨٨،  ٨٧رقم  مؤتمر العمل العربي، الاتفاقية    1٨2
 .٨٧ الفقرة الثانية في اتفاقية العمل الدولية رقم  ،٨المادة   1٨3



المفاوضة الجماعية، فقد اعتمدت هذه الاتفاقية في مادتها الرابعة " إلى موضوع أما بالنسبة     
أن تتخذ عند الاقتضاء تدابير مناسبة للظروف الوطنية لتشجيع وتعزيز التطوير والاستخدام الكاملين 

، بغية تنظيم أحكام العم الو منظماتهم ومنظمات  لاجراءات التفاوض الإداري بين أصحاب العمل أ
 وشروط الاستخدام باتفاقيات جماعية ".

إلا أن  إجراءات المفاوضة الجماعية في لبنان تبقى خاضعة للمبادئ العامة المتعلقة بحرية     
ف باستعمال الحق،  دون وجود أي نظام خاص لهذه الإجراءات.  1٨٤التفاوض وعدم التعس 

، 19٨1عام    ، بشأن تشجيع المفاوضة الجماعية15٤ويبقى أن نتوقف مع الاتفاقية الأخيرة رقم      
، العم الر إمكانية المفاوضة الجماعية لجميع أصحاب العمل وكافة مجموعات سييتهدف إلى ت

لاضافة إلى تشكيل هيئات ووضع اجراءات ووضع قواعد إجرائية يُت فق عليها بين المنظمات با 
نشير بالذكر بأن هذه  1٨5لتسوية نزاعات العمل لكي تساعد على تعزيز المفاوضة الجماعية.

 الاتفاقية غير مبرمة في لبنان.

م، نستطيع أن نستنتج بأن هناك العديد من المبادئ والمعايير الدولية التي أعلنت     انطلاقا مم ا تقد 
عمل الدولية من خلال اتفاقياتها ولكن لم تبرم في لبنان أو أُبرمت ولكن لا تطب ق، عنها منظمة ال

معايير ة وضع تشريع وطني حديث يتلاءم إطاره القانوني مع الاللبنانيوبالتالي يقتضي على الدولة  
د على ضرورة  فيالدولية بحيث يصون الحق  الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية ويؤك 

إنشاء منظمات نقابية مستقل ة وفعالة يؤمن لها الحماية الكاملة للنهوض بالعلاقات الجماعية لإنجاح 
 فرص التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي. 

 الثاني: نشر ثقافة الحوار  مطلبال
يساهم الحوار الاجتماعي الحقيقي في تعزيز شروط وظروف العمل ومعيشة أفضل. ففي        

لبنان من الضروري تكييف قوانين العمل لتلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية المتغي رة وتطوير 
ية العم النظرية الحوار الاجتماعي في المؤسسات الصغيرة والكبيرة ونشر ثقافتها بين النقابات 

ظمات أصحاب العمل وتعزيز دورهم في المفاوضة الجماعية لتسوية كافة النزاعات كما تثقيف ومن
 أعضائها.
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لتوسيع ونشر ثقافة الحوار الاجتماعي في لبنان، وجب على الدولة من جهة إطلاق سلسلة        
ريب من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال وضع برامج تد

 وتثقيفهم عن طريق إنشاء مجالس أو لجان تدريبي ة.  العم ال

مع  ة بإقامة مشاورات ولقاءات دوريةاللبنانيالدولة  ا من جهة أخرى، يجب أن تسعى دائم        
لتزام بالتعاون لإعداد سياسة وطني ة للعمل على تحسين شروط العمل، أطراف الإنتاج لحث هم على الا

 توفير الحماية الاجتماعية، وتعزيز فعالي ة الحوار الاجتماعي.و 

لا ننسى المبادرات وورشات العمل التي تنظ مها منظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي للدول       
ه بيروت، بهدف تعزيز دور منظمات أصحاب العمل العربية التابع لمنظمة العمل الدولية ومقر  

 ية من خلال محو الأمية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.العم الوالنقابات 

 

 

 

ق لأهم الممارسات الم علَن عنها على المستوى الوطني     :اللبناني سوف نتطر 

ة للحريات النقابية والمفاوضة الجماعية، دعمت منظمة نيحرصا  على تعزيز البيئة المع -
ية في لبنان من خلال إطلاق مبادرات ترمي إلى العم الوالنقابات  العم الالعمل الدولية 

  186ية.العم التحسين الصفة التمثيلية والهيكلية الديموقراطية في النقابات 

في الدول العربية من خلال محو الأمية   العم الوضع برنامج طويل الأجل لتعزيز منظمات   -
ومنظماتهم ومن بينهم لبنان،  العم الالقانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى تلبية حاجات 

ويتضم ن هذا البرنامج تصميم برنامج تدريبي لمحو الأمية القانونية. بالإضافة إلى تدريب 
 1٨٧غير المنظمين. العم اليل وتدريب وتنظيم حل  المساهمين في الت المدربين

ين مذكرة تفاهم اللبنانيي العام وجمعية الصناعيين  العم الة والاتحاد  اللبنانيتوقيع وزارة العمل   -
للبرنامج الوطني للعمل اللائق، ويغط ي هذا البرنامج المجالات ذات الأولويات التالية: 

 

التحو لات:   مرحلةمنظم ة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، تكريس وتفعيل الحقوق في موقع   186
 .3٦، ص 201٤الأولى بالعربية،    ةبيروت، الطبع،  2013-2012النتائج الإنمائية 

ة: تعزيز  منظم ة العمل الدولية، المكتب الإقليمي للدول العربية، عدالة إجتماعية لحقبة عربية جديد  موقع 1٨٧
، 2013، الطبعة الثانية، بيروت، 2011 -2010الوظائف والحماية والحوار في منطقة متغي رة النتائج الإنمائية 
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مع التركيز على إدارة العمل وأنظمة تفتيش العمل، تحسين شروط تعزيز ترابط السياسات 
 1٨٨العمل اللائق، تعزيز فرص العمل المنتِجة ، وتحسين الحوكمة والحوار الاجتماعي.

ي الراهن في لبنان، ودور النقابات ووزارة العمل في تطوير إطار العم الوفي ظل التشريع      
، ينبغي تفعيل القوانين المتعل قة بإنشاء مجالس ولجان تدعم النقابات ةبنانيللاالعمل في السوق 

 وتستجيب لحاجاتهم وتنم ي روح التعاون والحوار لديهم.

ي من العم التدريب النقابي والتثقيف قد أعلن بضرورة إنشاء لجنة لل اللبنانيكان المشر ع       
. ومن مهام هذه الل جنة، وضع منهج عام للتدريب 11/5/19٦٤تاريخ    1٦293خلال المرسوم رقم  

النقابي والتثقيف العمالي في الضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية والعقود الجماعية بالإضافة 
  1٨9إلى تنمية الضمير المهني.

المتعل ق بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي أقر   3٨9قانون رقم بالإضافة إلى       
، بأن  هذا المجلس هو مجلس إستشاري تتمث ل فيه القطاعات الاقتصادية 12/12/1995في 

قطاعات الرأي والمشورة في المجلس على تأمين مشاركة كافة  والاجتماعية والمهنية، ويعمل هذا
 ة والاجتماعية والمهنية. صياغة السياسة الاقتصادي  

د بعض الوسائل التي من الممكن أن تسه ل عملي ة  اللبنانيوبالتالي يكون المشر ع         قد عد 
 الحوار الاجتماعي في علاقات العمل، فيجب السعي إلى تطبيق مضمونها بشكل سليم.

مركزها بيروت، ينظ م  190للتدريب النقابي" اللبنانيخيرا ، تم  تأسيس جمعي ة بإسم " المركز أو       
هذا المركز ندوات ومؤتمرات وورش عمل تدريبي ة لأعضاء النقابات، تعمل على تعزيز الممارسة 
الديمقراطية في النقابات كما تقوم بنشاطات هادفة إلى تطوير برامج التدريب النقابي والتأهيل 

 المهني.  

 

، مقال بعنوان" بدورة من جنيف: لبنان يرفض   leb.gov.lb-www.nna الوكالة الوطنية للإعلام موقع 1٨٨
، اطلع عليها بتاريخ ٤/٦/201٨يكمن في عودتهم إلى المناطق الآمنة"، تاريخ  حل  إدماج أو توطين النازحين وال

20/٧/2019. 
النقابي والتثقيف العمالي، المادة الثانية،    بريد ، بإنشاء لجنة للت11/5/19٦٤تاريخ    1٦293المرسوم رقم     1٨9
:"    -أ–الفقرة   لتدريب النقابي والتثقيف العمالي يتضمن اقتراحات وموضوعات  تضع اللجنة منهاجا عاما ل  -تنص 

تستجيب لحاجات النقابات الحقيقية في حقل التدريب النقابي والضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية والعقود 
الجماعية وتنمية الضمير المهني دون ان تعنى بالسياسة النقابية. اما الموضوعات التي لا تستجيب للحاجات  

 كة لمختلف الاتحادات والنقابات المرخص لها فتستبعد من المنهاج المطلوب اعداده من اللجنة الدائمة." المشتر
 c.comwww.ltutللتدريب النقابي    اللبنانيالموقع الإلكتروني للمركز    190
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م نستطيع أن نستنتج بأن  لبنان ق       د أقر  العديد من القوانين والمراسيم من خلال ما تقد 
ة مشاريع مع منظمة العمل الدولية لتطوير الإطار القانوني لعلاقات العمل. فجاء  توعمل على عد 

،السفير سليم بدورة   ٢01٨عام  10٧مؤتمر جنيف أعمال الدورة    في رئيس الوفد الحكومي    كلمة
، وهو مصم م دائماً على الوفاء 1٩4٨: "يفخر لبنان بعضويته في منظمة العمل الدولية منذ عام  

ق عليها إيماناً منه بالقيم السامية التي تقوم  ٥0بالتزاماته بموجب إتفاقيات العمل الـ التي صد 
الأساسية التي من دونها لا يمكن الحديث عن التنمية   العم اللى حقوق  عليها المنظمة وحرصاً ع

  1٩1المستدامة". 

لكن هذا لا يكفي، يجب تطبيق وممارسة هذه الأقوال والقوانين على أرض الواقع وتطويرها      
ومواكبة التغي رات الاقتصادية والاجتماعية في ظل عالم العولمة للوصول إلى الغاية المنشودة 

         " ثقافة الحوار الاجتماعي في تعزيز السلم الاجتماعي". وهي 

  

 

 الوكالة الوطنية للإعلام، مرجع سابق.  موقع  191



 الخاتمة                            
دة  حلمر ت علاقات العمل بمرا       ا الذلك آثار  أد ت إلى زيادة النزاعات فكانمتعد  جتماعية مم 
تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها أغلب دول العالم اليوم. كما تأثرت هذه العلاقات سب بت 

ر قانون العمل وعلاقاته، مم ا أد ى   دور ابالعولمة، فإن  عقود العمل الجماعية قد لعبت   فعالا  في تطو 
عي من وأصحاب العمل وما يضفي من طابع جما  العم الأدنى من المساواة بين  إلى تحقيق حد  

 فيما بين العاملين الخاضعين لأحكامه. وتحسينها  ناحية تنظيم شروط العمل

تأمين والمحافظة على ديمومة والإنشاء التعاون التعاقدي،  في  كما يساعد عقد العمل الجماعي       
ويظهر   ،في المؤسسة العم العلاقة صاحب العمل ب  معه عقد العمل واستقرار العمل، مم ا تتماسك

 هذا الثنائي كجزء من عمل جماعي.

علاقات العمل والحد  من نزاعاتها، فلا بد  إذن من في  كان يراد من قبل الدول أن تنجح    فإذا      
 حل  وآلي ات تنظ م العلاقات بالرغم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وت وضع قواعد

، مم ا يؤدي إلى العم الن رغبات أصحاب العمل وحاجات التوافق بي عبرالنزاعات بطريقة سلمية 
لا يمكن للحكومات في الدول التي تعاني من   هتوفير حالة من الاستقرار والسلم الاجتماعي. إلا أن  

، لذلك يجب إشراك ممث لي الجهات المشكلاتجتماعية أن تتصد ى وحدها لتلك  اقتصادية و مشكلات ا
تخاذ القرارات المتعل قة بالحياة العملي ة اوأصحاب العمل، في  العم الذات الصلة وخاصة ممث لي 

 ية.العم ال وحماية الحقوق 

. هناك للتفاوض والحوار والمساومةوامتداد لتحكيم هي وسائل مكم لة التوفيق والوساطة وا     
حاولة، يصبح ولكن عند الإخفاق في هذه الم ا ها الأطراف فيما بينهحل  تالعديد من النزاعات التي 

من الضروري أن يتدخ ل طرف ثالث محايد لتسوية نزاعاتهم، فيتم  ذلك عبر الوسائل التي تم  ذكرها 
 في البداية. 

تبدأ الوساطة عندما تتعط ل المفاوضات، كونها تحافظ على استمرار العلاقة بين صاحب       
هو الوسيلة الأخيرة من فأما التحكيم  القانونية أي التحكيم. مرحلةالفي قبل الدخول  العم الالعمل و 

إلى المحاكم العادية فهو قضاء خاص يقوم على ثلاث عناصر: نزاع  جوءاللالوسائل السلمية قبل 
د بسلطة الحسم وبقرار ملزم ونهائي، واتفاق الأطراف على   م مزو  إليه. وقد حرص   الل جوءقائم، محك 

والفرنسي على اعتبار الإضراب حقا  للعمال عند عدم تجاوب أصحاب العمل  اللبنانيالمشترعان 
المظاهر الديمقراطية في البلدان  وبرأينا أن  الإضراب هو من أهم   في تحقيق مطالبهم المهنية.

رة بالرغم من  من  قيات والمواثيق الدولية واعتبرتهعام كر سته الاتفا  ثاره السلبية، فهو حق  آالمتحض 
 وق الإنسان. أهم حق



إن  تفعيل دور عناصر الإنتاج في العقد، أدخل علاقات العمل في عصر الحوار الاجتماعي.      
لقواعد التفاوض   ا لتواصل فيما بينهم وفق  ا  جتماعيين يتم  اوار جعل من أطراف الإنتاج شركاء  هذا الح

تكون الدولة الطرف  والتشاور ويكون للعمال حق إبداء رأيهم بالعمل وتحسين شروطه، على أن
 المحايد والمراقب والحامي لإجراءات التفاوض والحوار.   

علاقة مهنية ناجحة وتساعد في تحقيق التقدم   أصبحت ثقافة الحوار الاجتماعي هي أساس كل      
وجوهرها المفاوضة الجماعية التي اصبحت أسلوب خاص للحوار الاجتماعي وهو الاجتماعي 

ديمقراطي يدعم بيئة العمل ويثريها وباتت هذه الوسيلة من أنجح الوسائل وأكثرها فاعلية في حوار 
تنظيم علاقات العمل ومعالجة منازعاته على أساس ديمقراطي وصولا  إلى استقرار العلاقات والأمن 

 192والسلام الاجتماعي.

ل النقابات      في العالم المهني من ناحية استقرار نظام الأمان  ا رئيسي   دور اية العم الكما تشك 
أن  الحركة النقابية في لبنان تمر   الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع. إلا

صعبة لا تملك وسائل القو ة والضغط لكي تعب ر عن مصالح أصحابها، مم ا أدى ذلك إلى  مرحلةب
 صرف.بنسب كبيرة للبطالة وال العم التعر ض 

لا شك  بأن  أحكام القانون توضع بهدف تنفيذها، فهي وسيلة لتحقيق غاية يهدف إليها المشر ع،     
لذا فإن  قيمة النصوص القانونية ليست بالصيغة التي توضع فيها إن ما بالطريقة التي تطب ق فيها، 

يته يتوق ف النجاح أو الفشل في بلوغ غاية  المشر ع. وبما أن القانون فعلى مدى دق ة التطبيق وجد 
ا مخالفة أحكامه يجب أن تكون أمر   يسعى إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة، فإن  احتمالات

أطراف علاقة العمل ويمس بمصالح المجتمع. وبالتالي للحرص على على  اؤث ر سلب  مم ا ي امتوقع  
ودقيق وكامل من ناحية  تنظيم خاصانتظام علاقة العمل وإرساء السلم الاجتماعي، يجب وضع 

ذات طابع قانوني يكم ل  الوسائل التي  قائم على المفاوضة الجماعية وثقافة الحوار الاجتماعي
 . العمل الجماعية نزاعاتتسوية ثغرات القواعد القانونية الحالية ل

 

 

 

 نخلص من هذه الدراسة إلى المقترحات أو التوصيات الآتية:    
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ة والفرنسية بما يتوافق مع مضمون اتفاقيات العمل والمعايير اللبنانيضرورة تعديل قوانين العمل    -1
 الدولية.

عن   في لبنان إضافة نص قانوني صريح في قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم -2
 ية. النزاعات في عقود العمل الجماع  حل  ضرورة إعمال المفاوضة الجماعية كوسيلة ل

على التكي ف مع الواقع وقت التغييرات الاقتصادية  اليكون قادر   اللبنانيتحديث القانون  -3
 والاجتماعية والسياسية ومواكبة عصر العولمة وضمان إمكانيات التقدم الاقتصادي.

الاعتراف بالاضراب كحق مشروع في الدستور اللبناني وفي قانون عمل جديد يسد  جميع  -٤
 المواثيق الدولية.الثغرات ، ويحمي الحرية النقابية التي كر ستها العهود و 

النهوض بعلاقات العمل الجماعية عبر سياسة الحوار والتشاور والتفاوض الجماعي والتأكيد  -5
على حرية وطوعية المفاوضات وقناعة الشركاء المفاوضين بضرورة وجود تشاور منظ م ومتواصل 

 بين فريقي الإنتاج في كل ما له علاقة بحياة المؤسسة وتطورها.

ياء المجلس الاقتصادي في لبنان وتفعيل دوره في دعم النقابات وتأمين مشاركتهم في إعادة إح  -٦
 التخطيط للسياسة المهنية.   

وقانون العمل من ناحية الحرية النقابية، إنشاء النقابات والدور   اللبنانيإعادة النظر في التشريع    -٧
 المراقب للدولة.

صة مؤ  -٨ ل فة من ممث لين للعمال وأصحاب العمل وموظفين ضرورة إنشاء أجهزة إداري ة متخص 
إداريين تتول ى متابعة إجراءات الحوار الاجتماعي واقتراح سياسات تساعد على تحسين شروط 

 العمل.

م، لا بد  من      عتراف بفاعلية عقود العمل الجماعية وما يتخلل ها من وسائل الا في ضوء ما تقد 
متلائمة  حلولإلى  ات الفردية لا يمكن أن تؤدي دائم  باعتبار أن  الإجراءاتنظ م علاقات العمل، 

  الجماعية لعلاقات العمل اللبنانيالتشريع  ماثلففي لبنان، آن الأوان لتومقبولة من قبل الأطراف. 
 .اللبنانيثروة قانونية في سوق العمل ستفادة منها باعتبارها والسعي للاالاتفاقيات والتوصيات ب

 

ر فيه لبنان تطبيق الاتفاقيات التي أبرمها أو الانضمام إلى اتفاقيات لم       إن  اليوم الذي يقر 
مثل تلك المتعل قة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية بشأن المفاوضة  ،يبرمها بعد

متكامل الجماعية، عندئذٍ يمكن القول بأن  علاقات العمل في لبنان ترتكز على تشريع وطني حديث  



الجماعية  بعلاقات العملأساس مؤسسة التوفيق للنهوض على قائم جماعية العمل الينظ م عقود 
 .رارها واستق

ية واتحاداتها العم الالنقابات و  إنجاح الدولة اللبنانية ما الذي يمنعالأمر الذي يجعلنا نتساءل:      
أن تُبرم عقود عمل جماعية من باب التفاوض الجماعي مع أصحاب العمل أو منظماتهم بفي لبنان  

  في كافة القطاعات الإنتاجية؟

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 ملخص الرسالة
الوسائل والآلي ات للحد  من  هذه الدراسة، أن  الحوار الاجتماعي هو من أهم   يستنتج من     

وفي إرساء السلم الاجتماعي. فالحوار ليس مجر د التزام تفرضه المستويات   الجماعيةنزاعات العمل  
 الدولية للعمل بل أصبح ضرورة في ظل  العولمة.

 فقد تناولتُ هذه الدراسة في قسمين متوازيين:      



ل        أن  نزاعات العمل الجماعية،  جاء تحت عنوان الآلي ات السلم ية والقسري ة لتسوية    القسم الأو 
إلى التوفيق وإلى الوساطة وأخيرا  إلى التحكيم  الل جوءالعمل أطراف النزاع بألزمت  قد بعض قوانين

كإجراءات لتسوية نزاعات العمل الجماعية بسرعة، كما اعتبرت الإضراب والإغلاق شكل من أشكال 
 التسوية القسرية للخلافات الجماعية.

الحوار الاجتماعي عن طريق المفاوضة   أهمي ةمن هذه الدراسة، فبي نت    القسم الثاني أم ا في        
والتشاور وتبادل المعلومات كأداة لتنظيم علاقات العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو 

 الاقتصادي. 

وأيضا  لجهة دور منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية في علاقات العمل في ظل      
بالإضافة إلى تجارب ، التحو لات الاقتصادية وتكريس مبدأ الثلاثية في عملي ة الحوار الاجتماعي

 . اللبنانيوإجراءات لتعزيز الحوار وما يترت ب على ذلك من أساليب لتفعيل ثقافته في القانون 

 

 

 

 

 

 

  

 

 المراجع
 القرآن الكريم  أو لًا:

 العربية باللغة المراجع ثانياً:

 الكتب -أ

 .2010، الطبعة الخامسة،الإقتصاد السياسي المبادئ الاقتصاديةبلب )عمر(، حل (1



 .2010، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، المفاوضة الجماعيةالبحيري )محمود(،  (2
بي حل، الطبعة الأولى، منشورات الاللبناني قانون العمل  )حسين عبد اللطيف(، حمدان (3

 .2002بيروت،  ،الحقوقية
دراسة  ، التحو لات في عقد العمل بين القانون المدني وقانون العمل (،الحيدري )ربى (٤

 .2015، المؤسسة الحديثة للكتاب،ي العمل الفرنسي والمصري مقارنة مع قانون
 .2011جداول للنشر، الطبعة الأولى،    ،تشريعات العمل والعولمة)لبنان(رحال )معضاد(،   (5
 .2015 الطبعة الأولى، ،بي الحقوقيةحلمنشورات ال، قانون العملسعد )جورج(،  (٦
 .19٧٤، الجزء الثاني، الوسيط في قانون العملالشخيبي )محمد علي(،  (٧

، الطبعة الأولى، طيران اللبناني أبحاث في التشريع الاجتماعي الشخيبي )محمد علي(،  (٨
 .200٧الشرق الأوسط، 

منشورات الحلي  ،السرية المصرفية في ظل العولمة )دراسة مقارنة(، )انطوان( سركيس (9
 .200٨بيروت،  الطبعة الأولى، الحقوقية،

ة، اللبناني، الجامعة  محاضرات في قانون العمل والضمان الاجتماعيشعيب )عبد السلام(،   (10
2002 -2003. 

، منشورات زين الحقوقية، دراسة مقارنة -اللبناني قانون العمل عبدو )محمد علي(،  (11
 .200٧بيروت، 

 19٨٧، الدار الجامعية، بيروت،قانون العملمطر)محمد(،    (، يحيىعبد الرحمن )حمدي  (12
، (التحكيم)، الجزء العاشر موسوعة أصول المحاكمات والإثبات والتنقيذ،  (ادوارد)عيد   (13

1 ،19٨٨ ، 
الطبعة  ،اللبناني قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم الغريب )وليم(،   (1٤

 .201٦الأولى، بيروت، 
 .19٨3 الطبعة الأولى، ، منشورات عشتار،اللبناني قانون العمل  القيسي )عصام(،  (15
 . 199٧الثة، ، الطبعة الثاللبناني قانون العمل  (،القيسي)عصام  (1٦
بي الحقوقية، الطبعة الأولى، حل، منشورات القانون العملمنصور )محمد حسين(،   (1٧

 .2010بيروت، 
 

 المقالات والدراسات:  -ب

مقالة قانونية بعنوان " التنظيم القانوني لعلاقات العمل  (،يل )إبراهيم دسوقيلأبو ال (1
 . 199٤الجماعية، مجل ة الحقوق الكويتي ة، السنة الثانية عشرة، العدد الثالث، 



ل، مجلة الحقوق  (2 ابوزيد )رضوان(، "الضوابط العامة للتحكيم التجاري الدولي، القسم الأو 
 . 199٨والشريعة، جامعة الكويت، كلية الحقوق، 

ايل )رلى(، "نزاعات العمل أمام الهيئات القضائية الخاصة في لبنان قضاء أم تحكيم"، جد (3
  .2002مجلة العدل، العدد الأول، 

"التحكيم وقضايا العمل"، مجلة نقابة المحامين طرابلس، العدد الخامس، ،جريصاتي )أرلت( (٤
 . 2011السنة الرابعة، 

المجلد السادس   النيابية،قدية، مجلة الحياة  دغمان )محمد(، أثر الإضراب على العلاقة التعا  (5
 . 2013والثمانون، 

 شعيب )عبد السلام(:  (٦

 . 200٧"النظام العام وقانون العمل في ضوء العولمة"، مجلة العدل، العدد الثالث،  -     

والثالث، "مستقبل قانون في البلاد العربية في ضوء العولمة"، مجلة العدل، العددان الثاني  -     
2002 . 

ة، اللبناني  وعقود العمل المشتركة في تشريعات العمل  الجماعيةالمفاوضة    (،عازوري )ليلى(  ٧    
 1٤-13ة، مكتب العمل العربي، بيروت، اللبنانية حلقة النقاشية لتشريعات العمل في الجمهوريال

 .1993نيسان 

كمال الدين )عايدة(، الزين )حسام(، اشراف البروفسور عبد السلام شعيب، "الإضراب في ( ٨    
 . 200٦والفرنسي"، مجلة العدل، العدد الثاني، قسم الدراسات،  اللبنانيالتشريعين 

   

 الأطروحات والرسائل  -ج 

مقارنة   )دراسة(، " أثر التحكيم في المنازعات الإدارية العقدية  أبريبش)محمدأبو القاسم علي   (1
بين القانون الأردني والليبي("، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة شرق 

 .201٦الأوسط.،
مقارنة(، الجامعة الإسلامية،  دراسة)الجماعية بردى )غيدا(، التحكيم في نزاعات العمل  (2

 . 2013-2012خلدة، 
ثارهما آ، رسالة لنيل شهادة الماجستير بعنوان" العولمة والترجمة و (عويشة)بوجمعة  (3

 . 2013الاقتصادية، جامعة وهران،



(، النظام العام في علاقات العمل، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم دغمان)محمد (٤
 .2012ة، بيروت، اللبنانيالسياسية والإدارية، الجامعة 

ون العمل، رسالة لنيل درجة دبلوم في الدراسات العليا، يوسف، )مي(، الٳضراب في قان (5
 . 199٦ة، بيروت، اللبنانيكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة 

 

 الدوريات والمصنفات   -د

 .199٤-1992الزين )نبيلة(، "قضايا العمل"، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع،  (1
، " قانون العمل والضمان الاجتماعي"، صادرة عن كلية الحقوق والعلوم 2٦مجلة بيريت  (2

 . 2012ة، اللبنانيالسياسية والإدارية في الجامعة 
صادر بين التشريع والاجتهاد )العمل("، المنشورات الحقوقية صادر، أيار "  الغريب )وليم(، (3

201٦ . 
 قابة المحامين في بيروت.العدل، مجلة حقوقية تصدر كل ثلاثة أشهر عن ن (٤
 .1995عيد )إدوار(، موسوعة أصول المحاكمات المدنية، التحكيم، الجزء العاشر ، (5
وزارة العمل  محفوظات الجماعية،جنة التحكيمية لخلافات العمل اللمجموعة اجتهادات  (٦

 .ةوالشؤون الاجتماعي
 .كساندر، المرجع في إجتهادات المحاكم (٧

 
 

 والقوانينالدساتير  -ه
 .192٦أيار سنة  23، الصادر بتاريخ اللبنانيالدستور  (1
 . 19٤٦ايلول  23، الصادر في اللبنانيقانون العمل  (2
الصادر  1٧3٨٦بالمرسوم رقم  المنفذ والتحكيم،قانون عقود العمل الجماعية والوساطة  (3

 . 19٦٤يلول أ 2 في
والمنشور في الجريدة  ،1932آذار  9، الصادر في اللبنانيقانون الموجبات والعقود  (٤

 . 1932نيسان   11الرسمية بتاريخ 
والمعمول به  90/٨3قانون أصول المحاكمات المدنية المنشور بالمرسوم الاشتراعي رقم  (5

 .19٨5ابتداء من أول تموز 
 .الدستور الفرنسي (٦



 .قانون العمل الفرنسي (٧
 .قانون المدني الفرنسي (٨
 .2٦/9/19٦3، في 13955الاجتماعي، مرسوم رقم قانون الضمان  (9

 . 2003لسنة  12القانون العمل المصري رقم (10
 

 غة الفرنسيةالمراجع باللثانياً: 

A) Les ouvrages: 
1) Antonmattei, Paul-Henri, Négociation annuelle obligatoire, Dr Soc, Dalloz, 2001. 
2) Auyzero, Gilles, Dockés, Emmanuel, Droit de travail, 28ème édition, 2014. 
3) Brun, André et Galland, Henri, Droit de travail, Edition Sirey, 1958. 
4) Camerlynck, Gustave Henry et Lyon-Caen, Gérard, Droit de travail, 11ème édition, 

Dalloz, 1982. 
5) Durand Paul, Traité de droit de travail,Tome III,Dalloz, 1950. 
6) Favennic-Héry, Françoise, Verkindt, Pierre-Yves, Droit du 

travail, 5ème édition, extenso éditions, 2016. 

7) Guéry, Gabriel, Pratique du droit du travail, 9ème édition, Gualino 
éditeur, Paris, 1999. 

8) Maggi-Germain, Nicole, sur le dialogue social, Dr. Soc, 2007. 

9) Orliac, Claude, le contrat de travail d’après la loi et la 
jurisprudence, les grèves III, entreprise moderne d’édition, Paris, 
1968. 

10) Teyssié, Bernard, Droit de travail-Relations de conflits 
collectifs, Dalloz, 2016. 
B) Thèses: 
a) Azouri, Leila : « Le règlement pacifique des conflits collectifs du travail au Liban », 

Thèse de doctorat, Lyon, 1974. 
 

C) Article, rapport de jurisprudence, Note Observations : 
1) Bezou Christophe, la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail, CEIM, Montréal, 2002. 
2) Cass.Soc, 21 Mars 1973, Bull.civ. 5 n°174. 
3) Cass.Soc, 3 mai 2007, JCP S 2007, 1546, note D. Asquinazi-Bailleux, RJS 7/07, n° 886.  
4) Cass.Soc, 7 juin 2006, RJS, 8-9/06, n°989, JCP S 2006, 1648, note R. Vatinet. 



5) Cass.Soc, 14 avril. 2010 : RJS 6/10, n°59  
6) C.A. Paris. 14 Dec 1990, Rev. Arb 1991. 
7) Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, 7 déc. 2000,  
8) Charte sociale européenne, 18 oct 1961, partie I, 
9) Conseil d’Etat, arrêt Dohaene, 7 juillet 1950, Recueil Liban. 

10) Hayter, Susan, “collective bargaining for the twenty-first century”, in 
Journal of Industrial Relations, Vol 53 (2), April 2011. 

11)Mezger, Note sous cass. Soc, 8 Mai 1976, Rev. Arb 1997. 

12)Ray, Jean Emmanuel: Note sous cass. Soc, 2 juin 1992, Dr.    
Social, 1992, P699.  

13)Robert Jean, les conflits individuels du travail après la loi du 6     
mai 1982, Rev.Arb. 1982 

14)Savatier, Jean : observation sous cass. Soc, 16 Déc 1992, Dr.   
Social, 1993. 

15)Touscoz Jean, « Mondialisation et sécurité économique internationale 
», in Revue générale de droit international public, 1998. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) Sites éléctroniques : 
1) www.aifa-eg.com. 

2) www.islamweb.net. 
3) .com2٤www.france . 



4) www.ltutc.com. 
5) www.lentreprise.lexpress.fr 
6) www.ilo.org (international labor organisation). 
7) www.alolabor.org (arabic labor organisation). 
8) www.nna-leb.gov.lb. 
9) www.ohchr.org. 

10) www.unicef.org. 
11) www.hrlibrary.umn.edu. 
12) www.conseil-constitutionnel.fr 
13) www.alkompis.se  
14) www.mawdo3.com 
15) www.unites.uqam.ca/gric 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس
 7 .......................................................................................................... المقدمة 

 21 ..................... .الجماعية العمل نزاعات لتسوية والقسريةّ السلميةّ الوسائل :الأول القسم

 23 .................................... .الجماعية العمل نزاعات لحلّ  قضائية غير تسوية: الأول الباب

 24 ............................................. .التحكيم إلى اللجوء قبل مرحلة الوساطة: الأول الفصل

 24 ............................................................................................ الوساطة ماهية: الأول المبحث

 25 ............................................................................ ومميزّاتها الوساطة لتعريف: الأول المطلب

 27 ................................................................. .تشابه أم تعارض والتوفيق، الوساطة: الثاني المطلب

 29 ..................................................... العمل عن والتوقف الإضراب حقّ : الثاني  الفصل

 30 ......................................................................................... الإضراب قانونية: الأول المبحث

 31 ........................................................... قانونياً أو دستورياً المكرّس الإضراب حقّ : الأول المطلب

http://www.ltutc.com/
http://www.ohchr.org/
http://www.unicef.org/
http://www.hrlibrary.umn.edu/
http://www.conseil-constitutionnel.fr/
http://www.alkompis.se/
http://www.mawdo3.com/


 34 ..................................................................... .الإضراب مشروعية عدم حالات: الثاني المطلب

 37 .............................................................................. .العمل على الإضراب أثر: الثاني المبحث

 38 .......................................................................... العمل عقد  على الإضراب أثر: الأول المطلب

 39 ............................................................................... الأجر على الاضراب أثر :الثاني المطلب

 42 .......................................... .العمل نزاعات لحلّ  قضائية تسوية: التحكيم: الثاني  الباب

 43 ............................ .الجماعية العمل نزاعات في  للتحكيم القانوني المفهوم: الأول الفصل

 43 .................................................................................... .ومزاياه التحكيم نشأة: الأول المبحث

 44 ............................................................................. .وتطوّره التحكيم نظام نشأة: الأول المطلب

 47 .......................................................... الجماعية العمل منازعات في  التحكيم مزايا: الثاني المطلب

 51 ................................................................. للتحكيم القانوني النطاق: الثاني  الفصل

 52 ......................................................................................... الإجباري  التحكيم: الأول المبحث

 52 ................................................................................. الإجباري  التحكيم مفهوم: الأول مطلبال

 53 ..................................................... الفردية العمل منازعات في التحكيم إلى اللجوء: الثاني المطلب

 56 ........................................................................................ الاختياري التحكيم: الثاني المبحث

 57 .............................................................. قانوناً  عنها المنصوص التحكيمية اللجنة: الأول المطلب

 62 ........................................................... الخاصة التحكيمية الهيئة أو الخاص الحكم: الثاني المطلب

.الجماعية العمل علاقات في  والتوازن  الاستقرار  تحقيق في  الاجتماعي  الحوار: الثاني  القسم

 .................................................................................................................. 64 

 67 ................................... .الاجتماعي  السلم لتحقيق كأداة الاجتماعي  الحوار: الأول الباب

 68 ............................. .الجماعية العمل علاقات في  الاجتماعي الحوار ماهيةّ: الأول الفصل

 68 ................................................................................ الاجتماعي  الحوار أهمية: الأول المبحث

 69 ...................................................................... وأسسه الاجتماعي الحوار مفهوم :الأول المطلب

 73 ............................................................................... الاجتماعي  الحوار أهداف: الثاني المطلب

 75 ......................................... الجماعية العمل نزاعات حلّ  وسائل من وسيلة المفاوضة: الثاني المبحث

 75 ............................................................................... الجماعية المفاوضة ماهيةّ: الأول المطلب

 79 .................................................................... الجماعية للمفاوضة الإيجابي الأثر: الثاني المطلب

 82 ...................................... الجماعية العمل لعلاقات الحواري الدولي  البعد: الثاني  الفصل

 82 ............................... الاجتماعي السلم تعزيز في الدولية العمل لمنظمة القانوني الإطار: الأول المبحث

 83 ........................................... الاجتماعي  الحوار تشجيع في الدولية العمل منظمة دور: الأول المطلب

 86 ............................................. الدولية العمل المنظمة واتفاقيات الإنسان حقوق مبادئ: الثاني المطلب

 90 ......................................... الدولية  المعايير تحقيق في  العربية العمل منظّمة اتجاهات: الثاني المبحث

 92 ............................................. العولمة ضوء في الاجتماعي الحوار واقع: الثاني  الباب



 93 ................................................. الاقتصادي والأداء الاجتماعي  الحوار: الأول الفصل

 93 ................................................................... الاجتماعي الحوار على العولمة أثر: الأول المبحث

 95 .............................................................. .الاجتماعي الحوار في المؤثرة العوامل: الأول المطلب

 98 .................... الاقتصادي العالم ظل في الاجتماعي الحوار تنمية في الفاعلة الجهات دور: الثاني المطلب

 101 .................... .الدولية  والمعايير  الاقتصادية التغيرات ظل  في  العربية الدول  اتجاهات: الثاني  المبحث

 103 ................................................. الاجتماعي الحوار لتشجيع تطبيقات: الثاني  الفصل

 104 ........................................................................ الاجتماعي  الحوار في تجارب: الأول المبحث

 104 ............................................................... .الاجتماعي للحوار الفرنسية التجربة: الأول المطلب

 107 ................................................................الاجتماعي للحوار المصرية التجربة: الثاني المطلب

 109 ................................................... لبنان  في الاجتماعي الحوار تفعيل لإعادة حلول: الثاني المبحث

 110 ..................................................................... العمل علاقة ينظم وطني تشريع: الاول المطلب

 111 ....................................................................................... الحوار ثقافة نشر: الثاني المطلب

 115 ...................................................................................................... الخاتمة 

 118 ............................................................................................ الرسالة ملخص

 119 ...................................................................................................... المراجع 

 125 ..................................................................................................... الفهرس 

 

 

 


